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 القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان
  والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر

  بتنفيذه الظهير الشريف رقم 193-14-1 
بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 )24 ديسمبر 2014( 

كما تم تغييره وتتميمه:

ــم 103.12 المتعلــق بمؤسســات  	 ــم القانــون رق ــم 44.20 بتغييــر وتتمي القانــون رق
الائتمــان والهيئــات المعتبــرة فــي حكمهــا الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 
ــمية  ــدة الرس ــو 2020( ؛ الجري ــة 1441 )25 يولي ــخ 4 ذي الحج 1.20.74 بتاري

ــو 2020( ؛ ــخ 6 ذو الحجــة 1441 )27 يولي ــم 6903 بتاري رق

ــر  	 ــذه الظهي ــادر بتنفي ــرة الص ــات الصغي ــق بالتموي ــم 50.20 المتعل ــون رق القان
2021(؛  يوليــو   14(  1442 الحجــة  ذي   3 بتاريــخ   1.21.76 رقــم  الشــريف 
ــو 2021( ؛ ــة 1442 )29 يولي ــخ 18 ذو الحج ــم 7008 بتاري ــدة الرســمية رق الجري

ــم 103.12 المتعلــق بمؤسســات  	 ــم القانــون رق ــم 51.20 بتغييــر وتتمي القانــون رق
الائتمــان والهيئــات المعتبــرة فــي حكمهــا الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 
ــمية  ــدة الرس ــو 2021( ؛ الجري ــة 1442 )14 يولي ــخ 3 ذي الحج 1.21.77 بتاري

ــو 2021(. ــة 1442  )29 يولي ــخ  18 ذو الحج ــم 7008 بتاري رق
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القسم الأول
مجال التطبيق والإطار المؤسساتي

الباب الأول

مجال التطبيق

المادة الأولى
فــي  نشــاطها  تــزاول  التــي  الاعتباريــة  الأشــخاص  لائتمــان  مؤسســات  تعتبــر 
المغــرب، أيــا كان موقــع مقرهــا الاجتماعــي أو جنســية المشــاركين فــي رأســمالها أو 
مخصصاتهــا أو جنســية مســيريها، والتــي تــزاول بصفــة اعتياديــة نشــاطا واحــدا أو 

ــة: ــن الأنشــطة التالي ــر م أكث

 تلقي الأموال من الجمهور؛ 	

 عمليات الائتمان؛ 	

 وضع جميع وسائل الأداء رهن تصرف العماء أو القيام بتدبيرها. 	

المادة 2
تعتبــر أمــوالا متلقــاة مــن الجمهــور الأمــوال التــي يتســلمها شــخص مــن الغيــر علــى 
ــى  ــابه الخــاص عل ــا لحس ــه أن يتصــرف فيه ــك ويحــق ل ــر ذل ــة أو غي ــبيل الوديع س

ــا. ــا لأصحابه ــزام بإرجاعه أســاس الالت

تعتبر في حكم الأموال المتلقاة من الجمهور:

ــام  	 ــك بإع ــواء أكان ذل ــب س ــد الطل ــحبها عن ــاب لس ــي حس ــة ف ــوال المودع   الأم
ــا؛ ــاب مدين ــر الحس ــن أن يصي ــن الممك ــو كان م ــه ول ــابق أو بدون س

 الأموال المودعة لأجل أو الواجب إرجاعها بعد إعام سابق؛ 	

  الأمــوال التــي يدفعهــا مــودع مــع التنصيــص علــى تخصيصهــا لغــرض خــاص  	
ــوال  ــتثناء الأم ــا، باس ــى حاله ــا عل ــي تلقته ــة الت ــة بالوديع ــظ المؤسس ــم تحتف إذا ل
ــم  ــر محفظــة القي ــن وتدبي ــا بتكوي ــا قانون ــدى الشــركات المرخــص له المودعــة ل

ــة؛ المنقول
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  الأمــوال التــي يترتــب علــى تلقيهــا تســليم المــودع لديــه أذينــة صنــدوق أو أي ســند  	
تســتحق أو لا تســتحق عليــه فائــدة.

غير أنه، لا تعتبر أموالا متلقاة من الجمهور:

ــن  	 ــى وجــه التضام ــا عل ــي حســاب شــركة باســم الشــركاء فيه ــدة ف ــغ المقي  المبال
ــن والشــركاء  ــة والشــركاء المتضامني ــي شــركات التوصي ــن ف والشــركاء الموصي
والمديريــن وأعضــاء مجلــس الإدارة وأعضــاء مجلــس الإدارة الجماعيــة أو مجلس 
الرقابــة والمســاهمين الذيــن يملكــون مــا لا يقــل عــن 5% مــن رأس مــال الشــركة؛

 ودائع مستخدمي المنشأة إذا كانت لا تزيد على 10% من رأس مالها الذاتي؛ 	

ــات  	 ــان والهيئ ــات الائتم ــا مؤسس ــي تقدمه ــاعدات الت ــن المس ــة م ــوال المتأتي  الأم
ــاه؛ ــادة 11 أدن ــي الم ــا ف ــا المشــار إليه ــي حكمه ــرة ف المعتب

 الأموال المسجلة في حسابات الأداء المنصوص عليها في المادة 16 أدناه. 	

المادة 3
يعتبر عملية ائتمان كل تصرف، بعوض، يقوم بمقتضاه شخص من الأشخاص:

 بوضــع أمــوال أو الالتــزام بوضعهــا رهــن تصــرف شــخص آخــر يكــون ملزمــا  	
بإرجاعهــا؛

ــان  	 ــكل ضم ــي ش ــع، ف ــق التوقي ــن طري ــر، ع ــخص آخ ــة ش ــزام لمصلح  أو الالت
احتياطــي أو كفالــة أو أي ضمــان آخــر.

تعتبر في حكم عمليات الائتمان:

ــة بالائتمــان الإيجــاري وبالإيجــار التــي يكــون فيهــا للمســتأجر  	 ــات المتعلق  العملي
خيــار شــراء العيــن المؤجــرة والعمليــات المعتبــرة فــي حكمهــا؛

 عمليات شراء الفاتورات؛ 	

 عمليــات البيــع الاســتردادي لــأوراق والقيــم المنقولــة وعمليــات الاســتحفاظ كمــا  	
هــو منصــوص عليهــا فــي التشــريع الجــاري بــه العمــل. 
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المادة 4
تشــمل العمليــات المتعلقــة بالائتمــان الإيجــاري وبالإيجــار التــي يكــون فيهــا للمســتأجر 

خيــار شــراء العيــن المؤجــرة والمشــار إليهــا فــي المــادة 3 أعــاه:

 عمليــات إيجــار المنقــولات التــي تمكــن المســتأجر، كيفمــا كان تكييــف تلــك  	
العمليــات، مــن أن يتملــك فــي تاريــخ يحــدده مــع المالــك كل أو بعــض المنقــولات 
ــا  ــل جزئي ــى الأق ــده عل ــي تحدي ــى ف ــه يراع ــق علي ــن متف ــل ثم ــتأجرة، مقاب المس

ــار؛ ــبيل الإيج ــى س ــة عل ــغ المدفوع المبال

ــترتها أو  	 ــد اش ــون ق ــارات تك ــار عق ــأة بإيج ــا منش ــوم بموجبه ــي تق ــات الت  العملي
ــن  ــا، أن تمك ــا كان تكييفه ــات، كيفم ــذه العملي ــن شــأن ه ــابها إذا كان م ــا لحس بنته
المســتأجر مــن أن يصبــح مالــكا لــكل أو بعــض الممتلــكات المســتأجرة عنــد انتهــاء 

عقــد الإيجــار كأقصــى أجــل؛

ــن  	 ــي تمك ــة الت ــا المعنوي ــد عناصره ــة أو أح ــول التجاري ــار الأص ــات إيج  عملي
المســتأجر، كيفمــا كان تكييــف تلــك العمليــات، مــن أن يتملــك الأصــل التجــاري أو 
أحــد عناصــره المعنويــة فــي تاريــخ يحــدده مــع المالــك، مقابــل ثمــن متفــق عليــه 
يراعــى فــي تحديــد جــزء منــه علــى الأقــل المبالــغ المدفوعــة علــى ســبيل الإيجــار، 
باســتثناء كل عمليــة إيجــار تفضــي إلــى تفويــت الأصــل التجــاري المذكــور أو أحــد 

عناصــره للمالــك الأصلــي.

الإيجــار المفضــي إلــى التفويــت هــو العقــد الــذي تبيــع بموجبــه منشــأة ملــكا تســتعمله 
إلــى شــخص يســلمه إليهــا فــورا علــى ســبيل الائتمــان الإيجــاري.

المادة 5
شــراء الفاتــورات المشــار إليــه فــي المــادة 3 أعــاه هــو اتفاقيــة تلتــزم بموجبهــا إحــدى 
مؤسســات الائتمــان بتحصيــل ديــون تجاريــة وتعبئتهــا إمــا عــن طريــق شــراء الديــون 
ــاز  ــن إنج ــان حس ــع ضم ــن م ــل للدائ ــرف كوكي ــق التص ــن طري ــا ع ــورة وإم المذك

العمليــة فــي هــذه الحالــة الأخيــرة.



8

القسم الأول - مجال التطبيق والإطار المؤسساتي

المادة 6
ــوال  ــل أم ــن تحوي ــخص م ــن أي ش ــي تمك ــع الأدوات الت ــأداء جمي ــائل ل ــر وس تعتب

ــك. ــتعملة لذل ــة المس ــة التقني ــة أو الطريق ــت الدعام ــا كان كيفم

تعتبــر كذلــك وســيلة لــأداء النقــود الإلكترونيــة المعرفــة كقيمــة نقديــة تمثــل دينــا علــى 
المصــدر والتــي تكــون: 

 مخزنة على دعامة إلكترونية؛ 	

 ومصدرة مقابل تسليم أموال بمبلغ لا تقل قيمته عن القيمة النقدية المصدرة؛ 	

 ومقبولــة كوســيلة لــأداء مــن قبــل الأغيــار غيــر الجهــة المصــدرة للنقــود  	
الإلكترونيــة.

المادة 7
يجــوز كذلــك لمؤسســات الائتمــان مــع التقيــد بأحــكام النصــوص التشــريعية والتنظيمية 

المطبقــة فــي هــذا المجــال أن تقــوم بالعمليــات التاليــة: 

1(  خدمات الاستثمار المشار إليها في المادة 8 بعده؛

2(  عمليات الصرف؛

3(  العمليات المتعلقة بالذهب والمعادن النفيسة والقطع النقدية؛

4(  العــرض علــى الجمهــور لعمليــات تأميــن الأشــخاص والمســاعدة وتأميــن القروض 
ولــكل عمليــة تأميــن أخــرى وفقــا للتشــريع الجــاري بــه العمــل؛

5(  عمليــات الإيجــار للمنقــولات أو العقــارات بالنســبة إلــى المؤسســات التــي تباشــر 
عمليــات الائتمــان الإيجــاري بصــورة اعتياديــة.

المادة 8
1( تعتبر خدمات استثمار: 

 تدبير الأدوات المالية؛ 	

 تداول الأدوات المالية للحساب الخاص أو لحساب الغير؛ 	
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 تلقي وإصدار الأوامر لحساب الغير؛ 	

 الإرشاد والمساعدة فيما يتعلق بتدبير الممتلكات؛ 	

 الإرشاد والمساعدة فيما يتعلق بالتدبير المالي؛ 	

 الهندسة المالية؛ 	

 التوظيف بكل أشكاله؛ 	

 خدمة تنقيط القرض. 	

2( تعتبر عمليات مرتبطة بخدمات الاستثمار المذكورة أعاه: 

ــأدوات  	 ــة ب ــة متعلق ــاز صفق ــن إنج ــه م ــتثمر لتمكين ــروض لمس ــح الق ــات من  عملي
ــه العمــل؛  ــي التشــريع الجــاري ب ــا هــي محــددة ف ــة كم مالي

المــال  	 بنيــة رأس  للمنشــآت لاســيما فــي مجــال   تقديــم الإرشــاد والخدمــات 
المنشــآت. شــراء  وإعــادة  والاندمــاج  والاســتراتيجية 

ــك  ــي بن ــور يصــدره وال ــا بمنش ــات تقديمه ــتثمار وكيفي ــات الاس ــف خدم ــدد تعري يح
المغــرب بعــد اســتطاع رأي لجنــة مؤسســات الائتمــان المشــار إليهــا فــي المــادة 25 

أدنــاه.

المادة 9
يجــوز لمؤسســات الائتمــان أن تســاهم بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي منشــآت 
موجــودة أو مزمــع إحداثهــا مــع مراعــاة الســقف المحــدد، فيمــا يخــص أموالهــا الذاتيــة 
ــك  ــي بن ــا، بمنشــور يصــدره وال ــوق تصويته ــال الشــركة المصــدرة أو حق ورأس م

المغــرب بعــد اســتطاع رأي لجنــة مؤسســات الائتمــان.

ــدن إحــدى  ــن ل ــاهمة م ــذ مس ــى أخ ــرض عل ــرب أن يعت ــك المغ ــن لبن ــه يمك ــر أن غي
مؤسســات الائتمــان مــن شــأنها أن تمــس بوضعيتهــا مــن حيــث المــاءة أو الســيولة أو 

ــة، أو تجعلهــا تتعــرض لخطــر مفــرط.  المردودي
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المادة 10
تشمل مؤسسات الائتمان صنفين من المؤسسات: البنوك وشركات التمويل.

ويمكــن ترتيــب البنــوك وشــركات التمويــل مــن طــرف بنــك المغــرب فــي أصنــاف 
فرعيــة اعتبــارا، بوجــه خــاص، للعمليــات المــأذون لهــا القيــام بهــا وحجــم المؤسســات 

المذكــورة.

تحــدد كيفيــات تطبيــق أحــكام هــذا القانــون بالنســبة لــكل صنــف أو صنــف فرعــي مــن 
مؤسســات الائتمــان بمنشــور يصــدره والــي بنــك المغــرب بعــد اســتطاع رأي لجنــة 

مؤسســات الائتمــان.

المادة 11 1
ــون،  ــذا القان ــول ه ــي مدل ــان، ف ــات الائتم ــم مؤسس ــي حك ــرة ف ــات معتب ــر هيئ تعتب
مؤسســات الأداء وجمعيــات التمويــات الصغيــرة والبنــوك الحــرة والشــركات الماليــة 

ــة. ــل المقاول ــان ولتموي ــة للضم ــر والشــركة الوطني ــداع والتدبي ــدوق الإي وصن

المادة 12
يمكــن للبنــوك أن تعتمــد مــن أجــل مزاولــة كل أو بعــض الأنشــطة المشــار إليهــا فــي 
ــور  ــن الجمه ــى م ــا أن تتلق ــا وحده ــون ويســمح له ــذا القان ــن ه ــواد 1 و7 و16 م الم

أمــوالا تحــت الطلــب أو لأجــل يســاوي أو يقــل عــن ســنتين.

المادة 13
لا يمكــن أن تــزاول شــركات التمويــل، ضمــن الأنشــطة الــواردة فــي المــادة 1 والبنــود 
2 إلــى 5 مــن المــادة 7 أعــاه، إلا الأنشــطة المنصــوص عليهــا فــي مقــررات الاعتمــاد 
المتعلقــة بهــا أو إن اقتضــى الحــال فــي النصــوص التشــريعية أو التنظيميــة الخاصــة 

. بها

1 غيــرت أحــكام المــادة 11 بموجــب المــادة الأولــى مــن القانــون رقــم 44.20 بتغييــر وتتميــم القانــون 

رقــم 103.12 المتعلــق بمؤسســات الائتمــان والهيئــات المعتبــرة فــي حكمهــا، الصــادر بتنفيــذه الظهيــر 
الشــريف رقــم 1.20.74 بتاريــخ 4 ذي الحجــة 1441 ) 25 يوليــو 2020 ( و المــادة 17 مــن القانــون 
رقــم 50.20 المتعلــق بالتمويــات الصغيــرة، الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم  1.21.76 

ــو 2021(. ــخ 3  ذي الحجــة 1442 )14 يولي بتاري
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المادة 14
اســتثناء مــن أحــكام المــادة 12 أعــاه، يمكــن أن تعتمــد شــركات التمويــل وفقــا 
للكيفيــات والشــروط المقــررة فــي المــادة 34 أدنــاه لتتلقــى مــن الجمهــور أمــوالا لأجــل 

يفــوق ســنة واحــدة.

المادة 15
مؤسســات الأداء هــي تلــك التــي تقــدم واحــدة أو أكثــر مــن خدمــات الأداء المشــار إليهــا 

فــي المــادة 16 بعده.

يمكــن لهــا كذلــك مزاولــة عمليــات الصــرف مــع التقيــد بأحــكام النصــوص التشــريعية 
والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل.

المادة 16
1( تعتبر خدمات أداء:

 عمليات تحويل الأموال؛  	

 الودائع والسحوبات النقدية في حساب أداء؛  	

ــد، شــريطة أن يعمــل  	 ــات الأداء بواســطة أي وســيلة اتصــال عــن بع ــذ عملي  تنفي
ــن المــؤدي ومــورد الســلع والخدمــات؛ ــط كوســيط بي المتعهــد فق

بالبطاقــة وتنفيــذ  	 تنفيــذ اقتطاعــات دائمــة أو أحاديــة وتنفيــذ عمليــات الأداء   
أداء. فــي حســاب  الموظفــة  بالأمــوال  تتعلــق  التحويــات، عندمــا 

يــراد بحســاب أداء أي حســاب يملكــه مســتعمل خدمــات الأداء والــذي يســتخدم حصــرا 
مــن أجــل عمليــات الأداء.

2( لا تعتبر خدمات أداء عمليات الأداء المنجزة عن طريق: 

 شيك كما هو خاضع لأحكام مدونة التجارة؛ 	

 كمبيالة كما هي خاضعة لأحكام مدونة التجارة؛ 	
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 حوالة بريدية صادرة أو مدفوعة نقدا أو هما معا؛ 	

 أي سند آخر مماثل على دعامة ورقية. 	

ــد  ــك المغــرب بع ــي بن ــة خدمــات الأداء بمنشــور يصــدره وال ــات مزاول وتحــدد كيفي
ــان. ــات الائتم ــة مؤسس اســتطاع رأي لجن

المادة 17
ــل  ــامل ومنفص ــاب ش ــي حس ــابات الأداء ف ــي حس ــجلة ف ــوال المس ــداع الأم ــب إي يج

ــب. ــع تحــت الطل ــي ودائ ــة لتلق ــان مؤهل ــة ائتم ــدى مؤسس ــرد ل ومنف

ــبة  ــي محاس ــة ف ــة منفصل ــورة بصف ــددة ومحص ــوال مح ــذه الأم ــون ه ــب أن تك يج
الأداء. مؤسســات 

ــي  ــة ف ــون ذاتي ــج عــن دي ــد هــذا الحســاب أن يكــون محــل حــق نات ولا يمكــن لرصي
حــوزة مؤسســة الائتمــان الماســكة لحســاب مؤسســة الأداء. كمــا لا يمكنــه أن يكــون 

ــي مؤسســة الأداء. ــن طــرف دائن ــر م ــدى الغي محــل أي حجــز ل

بالرغــم مــن أي مقتضــى تشــريعي مخالــف وفــي حالــة مســطرة تصفيــة مفتوحــة فــي 
ــه  ــار إلي ــامل المش ــاب الش ــكة للحس ــان الماس ــة الائتم ــة الأداء أو مؤسس ــق مؤسس ح
أعــاه، ترصــد الأمــوال المســجلة فــي حســابات الأداء المذكــورة لتعويــض أصحــاب 

حســابات الأداء.

المادة 18
دون الإخــال بالأحــكام التشــريعية الخاضعــة لهــا الهيئــات المعتبــرة فــي حكــم 
مؤسســات الائتمــان المشــار إليهــا فــي المــادة 11 أعــاه، يمنــع علــى كل شــخص غيــر 
معتمــد باعتبــاره مؤسســة ائتمــان أو مؤسســة أداء أن يحتــرف، بصفــة اعتياديــة، القيــام 

بالعمليــات المشــار إليهــا فــي المادتيــن 1 و16 أعــاه.

غير أنه، يمكن لكل شخص القيام بالعمليات التالية:

 منــح المتعاقديــن معــه آجــالا أو تســبيقات لــأداء ولاســيما فــي شــكل قــرض  	
تجــاري أثنــاء مزاولــة نشــاطه المهنــي؛
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 إبرام عقود إيجار مساكن تفضي إلى تملكها؛ 	

 مباشــرة عمليــات الخزينــة مــع شــركات تكــون لــه معهــا بصفــة مباشــرة أو غيــر  	
مباشــرة روابــط رأس مــال تخــول لإحداهــا ســلطة مراقبــة فعليــة علــى الشــركات 

الأخــرى؛

 إصدار قيم منقولة وكذا سندات ديون قابلة للتداول في إطار سوق منظمة؛ 	

ــع  	 ــباب ذات طاب ــه لأس ــدة مأجوري ــروض لفائ ــور أو ق ــن الأج ــبيقات م ــح تس  من
اجتماعــي؛

 إصــدار أذون وبطائــق تســلم لشــراء ســلع أو خدمــات معينــة لديــه وفــق الشــروط  	
وحســب الكيفيــات المحــددة بمنشــور يصــدره والــي بنــك المغــرب بعــد اســتطاع 

رأي لجنــة مؤسســات الائتمــان؛

 أخــذ أو عــرض مــن أجــل الاســتحفاظ القيــم المنقولــة المســعرة فــي بورصــة القيــم  	
أو ســندات الديــون القابلــة للتــداول أو القيــم التــي تصدرهــا الخزينــة؛

 تســليم نقــود كضمــان لعمليــة إقــراض الســندات الخاضعــة لأحــكام القانــون رقــم  	
ــراض الســندات. ــق بإق 45.12 المتعل

المادة 19 2 
ــروط  ــاة الش ــع مراع ــا وم ــة عليه ــريعية المطبق ــكام النصــوص التش ــن أح ــم م بالرغ
الخاصــة المنصــوص عليهــا لهــذا الغــرض بمنشــور يصــدره والــي بنــك المغــرب بعــد 

اســتطاع رأي لجنــة مؤسســات الائتمــان:

 تســري علــى البنــوك الحــرة الخاضعــة للقانــون المنظــم للمناطــق الماليــة الحــرة  	
ــون؛ ــذا القان ــن ه أحــكام الأقســام II وIV وV وVI وVII وVIII م

 تســري علــى صنــدوق الإيــداع والتدبيــر أحــكام المــادة 47 وأحــكام الأقســام IV و 	
V وVIII مــن هــذا القانــون.

2  غيــرت وتممــت أحــكام المــادة 19 بموجــب المــادة الأولــى مــن القانــون رقــم 44.20 بتغييــر وتتميــم 

ــذا أحــكام  ــا وك ــي حكمه ــرة ف ــات المعتب ــان والهيئ ــق بمؤسســات الائتم ــم103.12 المتعل ــون رق القان
ــرة. ــق بالتمويــات الصغي ــم 50.20 المتعل المــادة 16 مــن القانــون رق
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المادة 19 المكررة3
تخضــع الشــركة الوطنيــة للضمــان ولتمويــل المقاولــة وجمعيــات التمويــات الصغيــرة 
لأحــكام هــذا القانــون مــع مراعــاة الشــروط الخاصــة المنصــوص عليهــا لهــذا الغــرض 

بمنشــور يصــدره والــي بنــك المغــرب بعــد اســتطاع رأي لجنــة مؤسســات الائتمــان.

المادة 20
ــب  ــب حس ــي تراق ــركات الت ــون، الش ــذا القان ــول ه ــي مدل ــة، ف ــركات مالي ــر ش تعتب
مقتضيــات المــادة 43 أدنــاه، بصفــة حصريــة أو رئيســية، مؤسســة ائتمــان واحــدة أو 

أكثــر.

ــواد 73 و75 و76 و77 و80 و82 و84  ــكام الم ــة أح ــركات المالي ــى الش ــق عل تطب
ــون. ــي مــن القســم الخامــس مــن هــذا القان ــاب الثان وكــذا أحــكام الب

تحــدد شــروط وكيفيــات تطبيــق هــذه الأحــكام بمنشــور يصــدره والــي بنــك المغــرب، 
بعــد اســتطاع رأي لجنــة مؤسســات الائتمــان.

المادة 21 4 
تشــكل تجمعــا ماليــا، فــي مدلــول هــذا القانــون، كل مجموعــة تســتوفي الشــروط 

ــة: ــة التالي الثاث

 أن تكــون خاضعــة لمراقبــة وحيــدة أو تأثيــر ملحــوظ لكيــان تابــع للمجموعــة يكــون  	
مقــره الاجتماعــي أو نشــاطه الرئيســي بالمغرب؛

ــي و/أو  	 ــان للقطــاع البنك ــان للمجموعــة ينتمي ــان تابع ــل كيان ــى الأق ــون عل  أن يك
ــاميل؛ ــن و/أو لقطــاع ســوق الرس لقطــاع التأمي

 أن تكون الأنشطة المالية المزاولة من طرف المجموعة ذات أهمية. 	

3  تمــم القانــون 103.12 المتعلــق بمؤسســات الائتمــان والهيئــات المعتبــرة فــي حكمهــا بالمــادة 

ــم  ــون رق ــم القان ــر وتتمي ــون 44.20 بتغيي ــن القان ــة م ــادة الثاني ــكام الم ــب أح ــررة، بموج 19 المك
ــق  ــون 50.20 المتعل ــن القان ــادة 16 م ــكام الم ــا بمقتضــى أح ــا وتتميمه ــم تغييره ــذي ت 103.12وال

بالتمويــات الصغيــرة.
4 تممــت المــادة 21 بموجــب أحــكام المــادة الأولــى مــن القانــون 51.20 بتغييــر وتتميــم القانــون رقــم 

ــر  ــذه الظهي ــادر بتنفي ــا، الص ــي حكمه ــرة ف ــات المعتب ــان والهيئ ــات الائتم ــق بمؤسس 103.12 المتعل
ــو 2021(. ــة 1442 )14 يولي ــخ 3 ذي الحج ــم 1.21.77 بتاري ــريف رق الش
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دون الإخــال بالأحــكام المطبقــة علــى الكيانــات المنظمــة التــي تنتمــي إلــى قطاعــات 
ــات التــي تتحكــم  ــى الهيئ مؤسســات الائتمــان والتأميــن وســوق الرســاميل، يجــب عل
فــي التجمعــات الماليــة أن تعــد فــي صــورة فرديــة ومجمعــة أو مجمعــة فرعيــا القوائــم 
التركيبيــة المتعلقــة باختتــام كل ســنة محاســبية، وأن تقــوم بنشــرها، وأن تتوفــر علــى 
ــي الســلطات  ــر المخاطــر، وأن تواف ــة وتدبي ــة الداخلي ــات للحكامــة ونظــام للمراقب آلي
ــن  ــن مراقبي ــا وأن تعي ــام بمهمته ــة للقي ــات الازم ــق والمعلوم ــع الوثائ ــة بجمي المعني

اثنيــن للحســابات.

ــادة بمنشــور مشــترك تصــدره ســلطات  ــذه الم ــق أحــكام ه ــات تطبي ــد كيفي ــم تحدي يت
ــى  ــة عل ــيق والرقاب ــة التنس ــتطاع رأي لجن ــد اس ــي بع ــاع المال ــى القط ــة عل الرقاب

ــاه. ــادة 108 أدن ــي الم ــا ف ــار إليه ــمولية المش ــر الش المخاط

ــة  ــف بالمالي ــر المكل ــرار للوزي ــى المنشــور المشــترك الســالف الذكــر بق يصــادق عل
ــدة الرســمية. ــي الجري وينشــر ف

المادة 22
 IVو II تخضــع مؤسســات الأداء المشــار إليهــا فــي المــادة 15 أعــاه لأحــكام الأقســام

وV وVI وVII وVIII مــن هــذا القانــون.

تحــدد شــروط وكيفيــات تطبيــق هــذه الأحــكام بمنشــور يصــدره والــي بنــك المغــرب، 
بعــد اســتطاع رأي لجنــة مؤسســات الائتمــان.

المادة 23
لا يخضع لأحكام هذا القانون:

1. بنك المغرب؛

2. الخزينة العامة للمملكة؛

3. خدمة الحوالات البريدية؛

4.  مقــاولات التأميــن وإعــادة التأميــن الخاضعــة للقانــون رقــم 17.99 المتعلــق بمدونــة 
التأمينــات، وكــذا هيئــات الاحتيــاط والتقاعد؛
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5.  الهيئــات غيــر الهادفــة للحصــول علــى ربــح التــي تمنــح، في نطــاق مهامهــا ولدواع 
اجتماعيــة، قروضــا مــن مواردهــا الذاتيــة وفــق شــروط تفضيليــة لأشــخاص الذين 

تجــوز لهــم الاســتفادة منهــا عمــا بالأنظمــة الأساســية للهيئــات المذكورة؛

6.  صنــدوق الحســن الثانــي للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة الخاضــع للقانــون رقــم 
36.01؛

7.  المؤسســات الماليــة الدوليــة والهيئــات العموميــة الأجنبيــة للتعــاون المــأذون لهــا، 
باتفاقيــة مبرمــة مــع حكومــة المملكــة المغربيــة، بالقيــام بعمليــة أو أكثــر مــن 

ــى أعــاه. ــادة الأول ــي الم ــا ف ــات المشــار إليه العملي

الباب الثاني

الإطار المؤسساتي

المادة 24
ــا  ــك المغــرب تطبيق ــي بن ــدة الرســمية المناشــير الصــادرة عــن وال ــي الجري تنشــر ف
ــا العمــل بعــد  ــة الجــاري به ــون ولأحــكام النصــوص التشــريعية والتنظيمي لهــذا القان

ــة. ــف بالمالي ــر المكل ــا الوزي ــرارات يصدره ــا بق ــة عليه المصادق

المادة 25 5
تحــدث لجنــة تســمى لجنــة مؤسســات الائتمــان يســتطلع رأيهــا والــي بنــك المغــرب فــي 
كل مســألة ذات طابــع عــام أو فــردي لهــا عاقــة بنشــاط مؤسســات الائتمــان والهيئــات 

الأخــرى المعتبــرة فــي حكمهــا المشــار إليهــا فــي المــادة 11 أعــاه.

تقــوم اللجنــة بجميــع الدراســات المتعلقــة بنشــاط مؤسســات الائتمــان ولاســيما بعاقاتها 
مــع العمــاء وبإعــام الجمهور.

ويمكــن أن تــؤدي الدراســات المذكــورة إلــى إصــدار والــي بنــك المغــرب لمناشــير أو 
توصيــات.

5 غيــرت وتممــت المــادة 25 بموجــب أحــكام المــادة 16 مــن القانــون رقــم 50.20 المتعلــق بالتمويــات 

الصغيرة.
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يرأس والي بنك المغرب لجنة مؤسسات الائتمان.

وتضم اللجنة عاوة على ذلك:

 ممثا لبنك المغرب؛ 	

ــة  	 ــة والمالي ــر الخزين ــا مدي ــن بينهم ــة، م ــة بالمالي ــوزارة المكلف ــن لل ــن اثني  ممثلي
الخارجيــة؛

 ممثليــن اثنيــن للجمعيــة المهنيــة المشــار إليهــا فــي المــادة 32 أدنــاه، مــن بينهمــا  	
الرئيــس؛

 رئيس الجمعية المهنية لشركات التمويل؛ 	

 رئيس الجمعية المهنية لمؤسسات الأداء؛ 	

 رئيس الجمعية المهنية لمؤسسات التمويات الصغيرة. 	

وإذا أحيلــت إليهــا مســائل ذات طابــع فــردي، كمــا هــي محــددة فــي البنــد 2 مــن المــادة 
ــة  ــوزارة المكلف ــي بنــك المغــرب وال ــى ممثل 26 بعــده، وجــب أن يقتصــر تأليفهــا عل

بالماليــة.

تحدد كيفيات سير لجنة مؤسسات الائتمان بمرسوم.

يتولى بنك المغرب أعمال كتابة اللجنة.

المادة 26 6 
تعــرض علــى لجنــة مؤسســات الائتمــان المشــار إليهــا فــي المــادة 25 أعــاه، المســائل 
المرتبطــة بمؤسســات الائتمــان والهيئــات المعتبــرة فــي حكمهــا لإبــداء الــرأي فيهــا، 

ولاســيما:

1.  المسائل الآتي بيانها والتي تهم نشاط مؤسسات الائتمان وتكتسي طابعا عاما:

 التعريــف بخدمــات الاســتثمار المشــار إليهــا فــي المــادة 8 أعــاه، وكيفيــات  	
تقديمهــا؛

6 غيــرت المــادة 26 بموجــب أحــكام المــادة 17 مــن القانــون رقــم 50.20 المتعلــق بالتمويــات 

الصغيــرة.
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 كيفيــات تطبيــق أحــكام المــادة 9 أعــاه المتعلقــة بالســقف المحــدد لمســاهمة  	
مؤسســات الائتمــان فــي المنشــآت الموجــودة أو المزمــع إحداثهــا؛

 كيفيات مزاولة خدمات الأداء المشار إليها في المادة 16 أعاه؛  	

 شــروط وكيفيــات إصــدار أذون وبطائــق مســلمة لشــراء ســلع أو خدمــات معينــة،  	
المشــار إليهــا فــي المــادة 18 أعــاه؛

 الشــروط الخاصــة التــي يتخذهــا والــي بنــك المغــرب تطبيقــا لأحــكام المــادة 19  	
أعــاه؛

 شروط وكيفيات تطبيق أحكام المادة 20 أعاه المتعلقة بالشركات المالية؛ 	

 شروط وكيفيات تطبيق أحكام المادة 22 أعاه المتعلقة بمؤسسات الأداء؛ 	

 الأنظمــة الأساســية للجمعيــات المهنيــة والتغييــرات الممكــن إدخالهــا عليهــا الواردة  	
فــي المــادة 32 أدنــاه؛

ــي المــادة 34  	 ــواردة ف ــب الاعتمــاد ال ــق والمعلومــات الازمــة لدراســة طل  الوثائ
أدنــاه؛

 شــروط وكيفيــات تعييــن المتصرفيــن أو الأعضــاء المســتقلين المشــار إليهــم فــي  	
المــادة 35 أدنــاه مــن طــرف مؤسســات الائتمــان؛

ــوص  	 ــان والمنص ــات الائتم ــى مؤسس ــروض عل ــى المف ــال الأدن ــغ رأس الم  مبل
ــاه؛ ــادة 36 أدن ــي الم ــه ف علي

 كيفيــات تطبيــق أحــكام المــادة 37 أدنــاه المتعلقــة بالأمــوال الذاتيــة الدنيا لمؤسســات  	
الائتمان؛

ــا  	 ــة مقاره ــان الكائن ــا مؤسســات الائتم ــى بموجبه ــي تتول ــات الت  الشــروط والكيفي
الاجتماعيــة بالخــارج فتــح مكاتــب فــي المغــرب للإعــام أو الاتصــال أو التمثيــل 

والمنصــوص عليهــا فــي المــادة 41 أدنــاه؛

 التدابيــر المتخــذة لتطبيــق أحــكام المادتيــن 47 و160 أدنــاه المتعلقتين علــى التوالي  	
بإطــاع بنــك المغــرب علــى الوثائــق والمعلومــات الازمــة لســير المصالــح ذات 

الاهتمــام المشــترك وبشــروط وكيفيــات الولــوج إلــى المعلومــات المذكــورة؛
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 الحــد الأقصــى للفوائــد التعاقديــة وأســعار الفائــدة التــي يمكــن تطبيقها علــى الادخار  	
والشــروط المتعلقــة بتوزيــع القــروض مــن خــال اتفاقيــات مــع المؤسســات المعنية 

كمــا هــو مشــار إليهــا فــي المــادة 51 أدنــاه؛

 شــروط وكيفيــات تلقــي وتوظيــف الودائــع الاســتثمارية المشــار إليهــا فــي المــادة  	
56 أدنــاه؛

 المواصفــات التقنيــة للمنتوجــات المشــار إليهــا فــي المــادة 58 أدنــاه وكــذا كيفيــات  	
تقديمهــا إلــى العمــاء؛

 شروط وكيفيات مزاولة العمليات المشار إليها في المادة 61 أدناه؛ 	

 شروط وكيفيات سير لجنة التدقيق المشار إليها في المادة 64 أدناه؛ 	

 الشروط التي يرفع وفقها التقرير المنصوص عليه في المادة 65 أدناه؛ 	

 الشــروط والكيفيــات المشــار إليهــا فــي المــادة 69 أدنــاه والمتعلقــة بســير صنــدوق  	
ضمــان ودائــع البنــوك التشــاركية المنصــوص عليــه فــي المــادة 67 أدنــاه؛

 شروط وكيفيات تطبيق أحكام المادة 70 أدناه؛  	

 التدابيــر المتخــذة لتطبيــق أحــكام المــادة 71 أدنــاه المتعلقــة بالالتزامــات المحاســبية  	
ــات الائتمان؛ لمؤسس

 الشــروط التــي يجــب أن تقــوم وفقهــا مؤسســات الائتمــان بنشــر قوائمهــا التركيبيــة  	
المشــار إليهــا فــي المــادة 75 أدنــاه؛

 التدابيــر المتخــذة لتطبيــق أحــكام المادتيــن 76 و77 أدنــاه المتعلقــة بالقواعــد  	
الاحترازيــة؛

 شروط وكيفيات سير اللجنتين المشار إليهما في المادة 78 أدناه؛ 	

 الكيفيــات التــي يجــب وفقهــا علــى المنشــآت المشــار إليهــا فــي المــادة 81 أدنــاه أن  	
تبلــغ إلــى بنــك المغــرب قوائمهــا التركيبيــة؛

 الكيفيــات التــي يجــب وفقهــا علــى مؤسســات الائتمــان أن تبلــغ إلــى بنــك المغــرب  	
جميــع التغييــرات التــي تطــرأ علــى تركيبــة أجهــزة إدارتهــا والمنصــوص عليهــا 

فــي المــادة 92 أدنــاه؛
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ــام  	 ــى نظ ــر عل ــوب التوف ــة بوج ــاه المتعلق ــادة 97 أدن ــكام الم ــق أح ــات تطبي  كيفي
ــة؛ ــة الداخلي ــة والمراقب اليقظ

 التدابير المتخذة لتطبيق أحكام المادة 99 أدناه؛ 	

 كيفيات ممارسة مهمة مراقبي الحسابات المشار إليها في المادة 100 أدناه؛ 	

 الاتفاقيــات الثنائيــة المتعلقــة بمراقبــة مؤسســات الائتمــان المشــار إليهــا فــي المــادة  	
112 أدنــاه؛

ــا  	 ــار إليه ــع المش ــان الودائ ــدوق الجماعــي لضم ــتراكات للصن ــع الاش  شــروط دف
ــاه؛ ــي المــادة 130 أدن ف

ــيرة  	 ــدن الشــركة المس ــن ل ــع م ــان الودائ ــي ضم ــل صندوق ــر مداخي ــات تدبي  كيفي
ــاه؛ ــادة 142 أدن ــي الم ــا ف ــار إليه ــا المش وتدخاته

 الاتفاقية النموذجية المنصوص عليها في المادة 151 أدناه؛ 	

 كيفيــات تطبيــق أحــكام المــادة 154 أدنــاه المتعلقــة بإخبــار الجمهــور وفق الشــروط  	
المطبقــة مــن قبــل مؤسســات الائتمــان علــى عملياتهــا مــع العماء؛

 كيفيات تطبيق أحكام المادة 156 أدناه المتعلقة بإعداد كشوف الحسابات؛ 	

 كيفيات تطبيق أحكام المادة 157 أدناه المتعلقة بمعالجة الشكايات؛ 	

 كيفيات سير نظام الوساطة البنكية المنصوص عليها في المادة 158 أدناه؛ 	

 الشــروط المشــار إليهــا فــي المــادة 167 أدنــاه والتــي بموجبهــا يــأذن بنــك المغــرب  	
للوســطاء الموكليــن مــن لــدن البنــوك بتلقــي الأمــوال مــن الجمهــور. 

ويســتطلع والــي بنــك المغــرب رأي لجنــة مؤسســات الائتمــان بتركيبتهــا الموســعة فــي 
المســائل المشــار إليهــا فــي المادتيــن 136 و137 أدنــاه.

ــي  ــرة ف ــات المعتب ــان والهيئ ــات الائتم ــاط مؤسس ــم نش ــي ته ــة الت ــائل التالي 2.  المس
ــا: ــا فردي ــي طابع ــا وتكتس حكمه

ــة  	 ــة الأداء وجمعي ــان ومؤسس ــة الائتم ــاط مؤسس ــة نش ــادات لمزاول ــح الاعتم  من
ــر؛ ــك ح ــرة وبن ــات الصغي التموي
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 اندماج مؤسستي ائتمان أو هيئتين معتبرتين في حكمهما أو أكثر؛ 	

 ضم مؤسسة ائتمان واحدة أو أكثر من طرف مؤسسة ائتمان أخرى؛ 	

ــل فــي الخــارج وكــذا كل  	 ــح فــروع أو مكاتــب تمثي  إحــداث شــركات تابعــة أو فت
أخــذ مســاهمة يــؤدي إلــى مراقبــة مؤسســة ائتمــان مســتقرة فــي الخــارج مــن لــدن 

مؤسســات الائتمــان الموجــودة مقارهــا الاجتماعيــة بالمغــرب؛

ــة إحــدى مؤسســات الائتمــان أو  	 ــى الجنســية أو مراقب ــي تطــرأ عل ــرات الت  التغيي
ــة. ــة اعتيادي ــات التــي تحترفهــا بصف ــات المعتبــرة فــي حكمهــا أو طبيعــة العملي الهيئ

المادة 27
ــن  ــن ممثلي ــف م ــار ويتأل ــان والادخ ــي لائتم ــس الوطن ــس يســمى المجل يحــدث مجل
لــلإدارة وممثليــن لهيئــات ذات طابــع مالــي وممثليــن للغــرف المهنيــة وممثليــن 
للجمعيــات المهنيــة والأشــخاص الذيــن يعينهــم رئيــس الحكومــة رعيــا لمــا لهــم مــن 

ــي.  ــادي والمال ــدان الاقتص ــي المي ــاءة ف كف

ويحدد تأليف المجلس المذكور وكيفيات سيره بمرسوم.

ــار  ــة الادخ ــم تنمي ــألة ته ــي كل مس ــار ف ــان والادخ ــي لائتم ــس الوطن ــداول المجل يت
ــا. ــي حكمه ــرة ف ــات المعتب ــان والهيئ ــات الائتم ــاط مؤسس وتطــور نش

ويقدم اقتراحات إلى الحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصه.

ويمكــن لــه أن يؤســس فــي حظيرتــه مجموعــات عمــل لإجــراء جميــع الدراســات التــي 
يــرى فيهــا فائــدة والتــي يمكــن أن يعهــد بهــا إليــه الوزيــر المكلــف بالماليــة أو والــي 

بنــك المغــرب.

ويجــوز لــه أن يطلــب مــن بنــك المغــرب والإدارات المختصــة والهيئــات ذات الطابــع 
المالــي والغــرف والجمعيــات المهنيــة والفيدراليــات المعنيــة موافاتــه بــكل المعلومــات 

المفيــدة للقيــام بمهمتــه. 

يرأس الوزير المكلف بالمالية المجلس الوطني لائتمان والادخار.

يتولى بنك المغرب أعمال كتابة المجلس.
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المادة 28
تحــدث لجنــة تســمى اللجنــة التأديبيــة لمؤسســات الائتمــان يعهــد إليهــا ببحــث الملفــات 
ــأن  ــي ش ــرب ف ــك المغ ــي بن ــى وال ــات إل ــم اقتراح ــا وتقدي ــة إليه ــة المرفوع التأديبي

ــاه. ــادة 178 أدن ــا لأحــكام الم ــا تطبيق ــن إصداره ــة الممك ــات التأديبي العقوب

المادة 29
يــرأس اللجنــة التأديبيــة لمؤسســات الائتمــان نائــب والــي بنــك المغــرب أو مديــره العــام 

أو ممثــل لــه يعينــه والــي بنــك المغــرب. وتتألــف بالإضافــة إلــى رئيســها مــن:

 ممثل واحد لبنك المغرب؛ 	

 ممثلين اثنين للوزارة المكلفة بالمالية؛ 	

 قاضيين يعينهما المجلس الأعلى للسلطة القضائية. 	

يجــوز لرئيــس اللجنــة أن يدعــو أي شــخص يــرى فائــدة فــي الاســتعانة بــه قصــد إبــداء 
رأيــه إلــى اللجنــة فــي القضيــة المرفوعــة إليهــا. ولا يشــارك الشــخص المذكــور فــي 

مــداولات اللجنــة.

يتولى بنك المغرب أعمال كتابة اللجنة.

المادة 30
تتولى اللجنة إعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه.

وتجتمــع بدعــوة مــن رئيســها ويشــترط لصحــة مداولاتهــا أن يحضرهــا أربعــة مــن 
ــوزارة  ــل عــن ال ــك المغــرب وممث ــل عــن بن ــل، مــن بينهــم ممث ــى الأق أعضائهــا عل

ــاض. ــة وق ــة بالمالي المكلف

وتتخــذ اللجنــة قراراتهــا بأغلبيــة أصــوات الأعضــاء الحاضريــن. وفــي حالــة تعــادل 
الأصــوات يرجــح الجانــب الــذي يكــون فيــه الرئيــس. 

المادة 31
تســتدعي اللجنــة الممثــل القانونــي للمؤسســة المعنيــة قصــد الاســتماع إليــه. ويمكــن أن 
يســتعين هــذا الأخيــر بــكل شــخص مــن اختيــاره للدفــاع عنــه وذلــك بعــد أن تبلــغ إليــه 

اللجنــة المؤاخــذات المنســوبة إليــه وموافاتــه بجميــع عناصــر الملــف.
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ويمكــن أن تســتدعي اللجنــة بمبــادرة منهــا أو بطلــب مــن المعنــي بالأمــر ممثــل 
الجمعيــة المهنيــة المعنيــة قصــد الاســتماع إليــه.

المادة 32 7
يجــب علــى مؤسســات الائتمــان المعتمــدة باعتبارهــا بنــوكا وكــذا علــى البنــوك 
ــادر  ــريف الص ــر الش ــكام الظهي ــة لأح ــة خاضع ــة مهني ــى جمعي ــم إل ــرة أن تنض الح
ــم حــق تأســيس  ــي شــأن تنظي ــر 1958( ف ــى 1378 )15 نوفمب ــادى الأول ــي 3 جم ف

ــه. ــره وتتميم ــع تغيي ــا وق ــات، كم الجمعي

ويجــب علــى مؤسســات الائتمــان المعتمــدة باعتبارهــا شــركات تمويــل أن تنضــم إلــى 
جمعيــة مهنيــة خاضعــة لأحــكام الظهيــر الشــريف الســالف الذكــر.

ويجــب علــى مؤسســات الأداء المعتمــدة أن تنضــم إلــى جمعيــة مهنيــة خاضعــة لأحكام 
الظهيــر الشــريف الســالف الذكر.

ويجــب علــى مؤسســات التمويــات الصغيــرة المعتمــدة أن تنضم إلــى الجمعيــة المهنية 
لمؤسســات التمويــات الصغيــرة الخاضعــة لأحــكام الظهير الشــريف الســالف الذكر.

يصــادق الوزيــر المكلــف بالماليــة علــى الأنظمــة الأساســية للجمعيــات المهنيــة 
المذكــورة وعلــى جميــع التغييــرات المدخلــة عليهــا بعــد اســتطاع رأي لجنــة 

الائتمــان. مؤسســات 

المادة 33
تقــوم الجمعيــات المهنيــة المشــار إليهــا فــي المــادة 32 أعــاه بدراســة المســائل 
ــتخدام  ــان واس ــك والائتم ــات البن ــين تقني ــيما تحس ــة ولا س ــة المهن ــم مزاول ــي ته الت
تكنولوجيــات جديــدة وإحــداث مصالــح مشــتركة وتكويــن المســتخدمين والعاقــات مــع 

ــتخدمين. ــي المس ممثل

ويمكــن أن يستشــيرها الوزيــر المكلــف بالماليــة أو والــي بنــك المغــرب فــي كل مســألة 
تهــم المهنــة. ويمكنهــا كذلــك أن تعــرض عليهمــا اقتراحــات فــي هــذا المجــال.

ــن  ــة بي ــة بالمهن ــي المســائل المتعلق ــدور الوســيط ف ــك ب ــة كذل ــات المهني ــوم الجمعي تق
ــة مــن  ــة أو أجنبي ــة وطني ــة أو أي هيئ ــن الســلطات العمومي أعضائهــا مــن جهــة، وبي

جهــة أخــرى.

7 تممت المادة 32 بموجب أحكام المادة 16 من القانون 50.20 المتعلق بالتمويات الصغيرة.
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ويجــب عليهــا أن تخبــر الوزيــر المكلــف بالماليــة ووالــي بنــك المغــرب بــكل تقصيــر 
قــد تطلــع عليــه فيمــا يطبقــه أعضاؤهــا مــن أحــكام هــذا القانــون والنصــوص المتخــذة 

لتطبيقــه.

وتؤهــل للتقاضــي عندمــا تــرى أن مصالــح المهنــة مهــددة ولاســيما إذا تعلــق الأمــر 
بواحــد أو أكثــر مــن أعضائهــا.

القسم الثاني
منح الاعتماد وشروط مزاولة النشاط

 وسحب الاعتماد 

الباب الأول

الاعتماد وشروط مزاولة النشاط

المادة 34 8
1.  قبل مزاولة أنشطته في المغرب، يجب على كل شخص اعتباري يعتبر:

مؤسسة ائتمان حسب مدلول المادة الأولى أعاه؛ 	

جمعية للتمويات الصغيرة في مدلول القانون المنظم للسلفات الصغيرة؛ 	

بنكا حرا وفقا للقانون المنظم للمناطق المالية الحرة؛ 	

أو مؤسسة أداء حسب مدلول المادة 15 أعاه، 	

ــة  ــتطاع رأي لجن ــد اس ــرب بع ــك المغ ــي بن ــدن وال ــن ل ــلفا م ــدا س ــون معتم أن يك
مؤسســات الائتمــان.

ــة النشــاط كمؤسســة ائتمــان، فــي شــكل  2.  يجــب أن توجــه طلبــات الاعتمــاد لمزاول
ــى  ــد عل ــذي يتأك ــرب ال ــك المغ ــى بن ــل، أو كمؤسســة أداء إل ــك أو شــركة تموي بن

الخصــوص مــن:

ــواد 35 و36 و37 و38  	 ــاد بأحــكام الم ــب الاعتم ــاري طال ــد الشــخص الاعتب  تقي
ــاه؛ و44 أدن

8 غيــرت المــادة 34 بموجــب أحــكام المــادة 17 مــن القانــون رقــم 50.20 المتعلــق بالتمويــات 

الصغيــرة.
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 جــودة المشــروع المزمــع إنجــازه وماءمتــه بالنســبة للوســائل البشــرية والتقنيــة  	
والماليــة للشــخص الاعتبــاري طالــب الاعتمــاد؛

ــي رأس  	 ــاركين ف ــين والمش ــي المؤسس ــرة ف ــتقامة المتوف ــة والاس ــة المهني  التجرب
ــر؛ ــيير والتدبي ــزة الإدارة والتس ــاء أجه ــال وأعض الم

ــذة  	 ــون والنصــوص المتخ ــذا القان ــكام ه ــد بأح ــى التقي ــاد عل ــب الاعتم ــدرة طال  ق
ــه؛ لتطبيق

ــخص  	 ــن الش ــد بي ــن أن توج ــي يمك ــال الت ــط رأس الم ــأن رواب ــن ش ــس م  أن لي
الاعتبــاري طالــب الاعتمــاد وأشــخاص اعتباريــة أخــرى أن تعرقــل المراقبــة 

الاحترازيــة.

3.  يجــب أن توجــه طلبــات الاعتمــاد لمزاولــة النشــاط كجمعيــة التمويــات الصغيــرة 
أو كبنــك حــر إلــى بنــك المغــرب الــذي يتأكــد مــن تقيــد طالــب الاعتمــاد بالشــروط 
ــرة  ــات الصغي ــي للتموي ــى التوال ــة عل ــن المنظم ــي القواني ــا ف ــوص عليه المنص

والمناطــق الماليــة الحــرة.

4.  يؤهــل بنــك المغــرب فــي إطــار دراســة طلــب الاعتمــاد للمطالبــة بجميــع الوثائــق 
والمعلومــات المحــددة بمنشــور يصــدره والــي بنــك المغــرب بعــد اســتطاع رأي 

لجنــة مؤسســات الائتمــان؛

5.  يبلــغ والــي بنــك المغــرب مقــرر منــح الاعتمــاد أو إن اقتضــى الحال رفضــه المعلل 
ــة  ــى أربع ــد عل ــل لا يزي ــل أج ــاد داخ ــة الاعتم ــأة طالب ــى المنش ــي إل ــه قانون بوج
ــددة  ــة والمح ــات المطلوب ــق والمعلوم ــع الوثائ ــلم جمي ــخ تس ــن تاري ــهر )4( م أش

بالمنشــور المشــار إليــه فــي البنــد الرابــع أعــاه.

ويمكــن لهــذا المقــرر أن يحصــر الاعتمــاد الممنــوح فــي مزاولــة بعــض الأنشــطة 
فقــط مــن تلــك التــي التمســها طالــب الاعتمــاد فــي طلبــه.

كمــا يمكــن أن يكــون منــح الاعتمــاد رهينــا باحتــرام الالتزامــات الماليــة التــي تعهــد 
بهــا طالــب الاعتمــاد.

6. ينشر مقرر منح الاعتماد بالجريدة الرسمية.

وتبلغ نسخة منه إلى الوزير المكلف بالمالية وإلى الجمعية المهنية المعنية.
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المادة 35 
لا يجــوز أن تؤســس مؤسســات الائتمــان الموجــودة مقارهــا الاجتماعيــة بالمغــرب إلا 
فــي شــكل شــركة مســاهمة ذات رأس مــال ثابــت أو تعاونيــة ذات رأس مــال متغيــر 

باســتثناء المؤسســات التــي حــدد لهــا القانــون نظامــا خاصــا.

لا تخضــع مؤسســات الائتمــان المؤسســة فــي شــكل تعاونيــة للقانــون المتعلــق 
بالتعاونيــات.

ــس  ــا أو مجال ــس إدارته ــرة مجال ــي حظي ــن ف ــات أن تعي ــذه المؤسس ــى ه ــب عل يج
ــددة  ــات المح ــا للكيفي ــق الشــروط وتبع ــتقلين وف ــن أو أعضــاء مس ــا، متصرفي رقابته
بمنشــور يصــدره والــي بنــك المغــرب بعــد اســتطاع رأي لجنــة مؤسســات الائتمــان.

تطبــق مقتضيــات الفقــرة الســابقة علــى أي هيئــة تديــر بنــوكا أعضــاء فــي شــبكة ذات 
كيــان مركــزي. 

اســتثناءا مــن أحــكام المــادة 44 مــن القانــون رقــم 95.17 المتعلــق بشــركات المســاهمة 
كمــا وقــع تغييــره وتتميمــه، لا يجــوز للمتصرفيــن أو الأعضــاء المســتقلين أن يمتلكــوا 

أســهما للمؤسســة مــع حــق التصويــت أو دونــه.

تؤسس مؤسسات الأداء في شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة.

المادة 36
يجــب علــى كل مؤسســة ائتمــان يوجــد مقرهــا الاجتماعــي بالمغــرب أن تثبــت التوفــر 
فــي موازنتهــا علــى رأس مــال مدفوعــة مبالغــه بكاملهــا أو إذا تعلــق الأمــر بمؤسســة 
ــى الأقــل  ــى مخصصــات مدفــوع مجموعهــا ويعــادل مبلغهــا عل ــة التوفــر عل عمومي
رأس المــال الأدنــى كمــا هــو محــدد بالنســبة للصنــف أو الصنــف الفرعــي الــذي تنتمــي 
إليــه فــي منشــور يصــدره والــي بنــك المغــرب بعــد اســتطاع رأي لجنــة مؤسســات 

الائتمــان.

ويجــب علــى كل مؤسســة ائتمــان يوجــد مقرهــا الاجتماعــي بالخــارج ومــأذون لهــا فــي 
فتــح فــرع بالمغــرب أن ترصــد لجميــع عملياتهــا مخصصــات مســتخدمة بالفعــل فــي 

المغــرب يعــادل مبلغهــا علــى الأقــل رأس المــال الأدنــى المشــار إليــه أعــاه.
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المادة 37
ــان  ــات الائتم ــن مؤسس ــة م ــول كل مؤسس ــا أص ــوق فع ــت أن تف ــي كل وق ــب ف يج
أو  الأدنــى  المــال  رأس  الأقــل  علــى  يعــادل  بمبلــغ  عليهــا  المســتحقة  الخصــوم 
المخصصــات الدنيــا مــن غيــر اللجــوء بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة إلــى مقاصــة 
ــاب  ــة بقــروض أو ســلفات أو اكتت دفعــات المســاهمين أو المخصصــات حســب الحال
ــال أو المخصصــات. ــا اســترجاع رأس الم ــراد به ــال ي ــن أو رأس م ــي ســندات دي ف

وتحــدد كيفيــات تطبيــق أحــكام هــذه المــادة بمنشــور يصــدره والــي بنــك المغــرب بعــد 
اســتطاع رأي لجنــة مؤسســات الائتمــان.

المادة 38
لا يجــوز لأي شــخص أن يؤســس مؤسســة ائتمــان أو يســيرها أو يديرهــا أو يدبرهــا 

أو يصفيهــا، بــأي وجــه مــن الوجــوه:

ــح المنصــوص  ــة أو إحــدى الجن ــي مــن أجــل جناي ــه حكــم نهائ ــي حق 1.  إذا صــدر ف
والمعاقــب عليهــا بالفصــول مــن 334 إلــى 391 ومــن 505 إلــى 574 مــن القانــون 

الجنائــي؛

2.  إذا صدر في حقه حكم نهائي من أجل مخالفة للتشريع الخاص بالصرف؛

3.  إذا صدر في حقه حكم نهائي عما بالتشريع الخاص بمحاربة الإرهاب؛

4.  إذا ســقطت أهليتــه التجاريــة عمــا بأحــكام المــواد مــن 711 إلــى 720 مــن القانــون 
رقــم 15.95 المتعلــق بمدونــة التجــارة ولــم يــرد إليــه الاعتبــار؛

5.  إذا صــدر فــي حقــه حكــم نهائــي مــن أجــل إحــدى المخالفــات المنصــوص عليهــا في 
المــواد مــن 721 إلــى 724 مــن القانــون رقــم 15.95 المتعلــق بمدونــة التجارة؛

ــى 193 مــن  ــه حكــم نهائــي عمــا بأحــكام المــواد مــن 182 إل 6.  إذا صــدر فــي حق
هــذا القانــون؛

7.  إذا وقع التشطيب عليه بصفة نهائية لأسباب تأديبية من إحدى المهن المنظمة؛

8.  إذا صدر في حقه حكم نهائي عما بالتشريع الخاص بمكافحة غسل الأموال؛

9.  إذا أصــدرت فــي حقــه محكمــة أجنبيــة حكمــا اكتســب قــوة الشــيء المقضــي بــه مــن 
أجــل إحــدى الجنايــات أو الجنــح المشــار إليهــا أعــاه.



28

القسم الثاني - منح الاعتماد وشروط مزاولة النشاط وسحب الاعتماد 

المادة 39
إذا صــدر طلــب الاعتمــاد عــن مؤسســة ائتمــان يوجــد مقرهــا الاجتماعــي بالخــارج 
ــرع بالمغــرب، وجــب أن يشــفع هــذا  ــح ف ــا لفت إمــا لأجــل إحــداث شــركة تابعــة وإم

ــداء مثــل هــذا الــرأي. ــة لإب ــد المنشــأ المؤهل الطلــب بــرأي ســلطة بل

ويتأكــد بنــك المغــرب كذلــك مــن أن أحــكام النصــوص التشــريعية والتنظيميــة المطبقــة 
ــة الشــركة  ــل رقاب ــأنها أن تعرق ــن ش ــس م ــأ لي ــد المنش ــان ببل ــى مؤسســات الائتم عل

التابعــة المزمــع إحداثهــا أو الفــرع المزمــع فتحــه بالمغــرب.

المادة 40
يخضــع للموافقــة المســبقة لوالــي بنــك المغــرب بعــد اســتطاع رأي لجنــة مؤسســات 

الائتمــان:

 إحــداث الشــركات التابعــة أو فتــح فــروع أو مكاتــب التمثيــل بالخــارج مــن لــدن  	
مؤسســات الائتمــان الموجــودة مقارهــا بالمغــرب؛

 كل مســاهمة لمؤسســات الائتمــان الموجــودة مقارهــا بالمغــرب فــي رأســمال  	
ــارج.  ــي الخ ــا ف ــد مقره ــان يوج ــة ائتم ــة مؤسس ــى مراقب ــؤدي إل ي

تخضــع للموافقــة المســبقة لوالــي بنــك المغــرب أخــذ مســاهمات لا تــؤدي إلــى مراقبــة 
ــد  ــان يوج ــات ائتم ــمال مؤسس ــي رأس ــرب ف ــا بالمغ ــد مقره ــان يوج ــات ائتم مؤسس

مقرهــا فــي الخــارج.

المادة 41
تفتــح  أن  بالخــارج  الاجتماعيــة  مقارهــا  الموجــودة  الائتمــان  لمؤسســات  يجــوز 
ــق الشــروط  ــك وف ــل وذل ــاط إعــام أو اتصــال أو تمثي ــام بنش ــب للقي ــرب مكات بالمغ
والكيفيــات المحــددة بمنشــور يصــدره والــي بنــك المغــرب بعــد اســتطاع رأي لجنــة 

ــان.  ــات الائتم مؤسس

المادة 42
تتوقــف علــى منــح اعتمــاد جديــد وفــق الشــكليات والشــروط المقــررة فــي المــادة 34 

أعــاه كل عمليــة تتعلــق بمــا يلــي:

 اندماج مؤسستي ائتمان أو أكثر؛ 	
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 ضم مؤسسة ائتمان واحدة أو أكثر إلى مؤسسة ائتمان أخرى. 	

المادة 43
تتوقــف التغييــرات التــي تطــرأ علــى الجنســية أو مراقبــة إحــدى مؤسســات الائتمــان 
أو طبيعــة العمليــات التــي تنجزهــا عــادة علــى منــح اعتمــاد جديــد يطلــب ويســلم وفــق 

الشــكليات والشــروط المقــررة فــي المــادة 34 أعــاه.

تكون مراقبة إحدى مؤسسات الائتمان ناتجة حسب مدلول هذه المادة عن:

 الحيــازة بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة لقســط مــن رأس المــال يخــول أغلبيــة  	
ــات العامــة؛ حقــوق التصويــت بالجمعي

 أو قــدرة التوفــر علــى أغلبيــة حقــوق التصويــت عمــا باتفــاق يبــرم مــع شــركاء  	
أو مســاهمين آخريــن؛

 أو الممارســة لســلطة الإدارة أو التســيير أو الرقابــة بالاشــتراك مــع عــدد محــدود  	
مــن الشــركاء أو المســاهمين؛

 أو الممارســة لســلطة الإدارة أو التســيير أو الرقابــة عمــا بأحــكام نصــوص  	
تشــريعية أو نظاميــة أو تعاقديــة؛

 أو القــدرة علــى اتخــاذ القــرارات بمجالــس الجمعيــات العامــة عــن طريــق حقــوق  	
التصويــت.

المادة 44
ــدب وأعضــاء  ــام المنت ــر الع ــام والمدي ــر الع ــام والمدي ــر الع ــس المدي ــوز للرئي لا يج
مجلــس الإدارة الجماعيــة وكل شــخص أســند إليــه تفويــض فــي ســلطة التســيير مــن 
الرئيــس المديــر العــام أومــن مجلــس الإدارة أومــن مجلــس الرقابــة بمؤسســة ائتمــان 
ــأي منشــأة  ــة ب تتلقــى أمــوالا مــن الجمهــور أن يجمــع بيــن هــذه المهــام ومهــام مماثل

أخــرى باســتثناء:

 شركات التمويل التي لا تتلقى أموالا من الجمهور؛ 	

ــن أن  	 ــن الممك ــي كان م ــة الت ــان المعني ــة الائتم ــا مؤسس ــي تراقبه ــركات الت  الش
تمــارس هــذه الأخيــرة نشــاطها فــي الإطــار العــادي لتدبيرهــا مــع مراعــاة التقيــد 

ــور. ــاط المذك ــى النش ــة عل بأحــكام النصــوص التشــريعية الخاصــة المطبق
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المادة 45
ــددة  ــات المح ــق الكيفي ــرب وف ــك المغ ــعر بن ــان أن تش ــات الائتم ــى مؤسس ــب عل يج
بمنشــور يصــدره والــي بنــك المغــرب بعــد اســتطاع رأي لجنــة مؤسســات الائتمــان 

ب:

 تنظيمها واستراتيجيتها؛ 	

 كل تغيير يطرأ على أنظمتها الأساسية؛ 	

 البرنامج السنوي لتوسيع شبكاتها بالمغرب أو الخارج؛ 	

ــا  	 ــا أو تحويله ــل أو إغاقه ــب تمثي ــبابيك أو مكات ــوكالات أو ش ــي ل ــح فعل  كل فت
بالمغــرب أو الخــارج.

ويجــوز لبنــك المغــرب أن يحــد مــن توســيع مؤسســات الائتمــان لشــبكاتها فــي المغرب 
أو الخــارج أو يمنعهــا مــن ذلــك فــي حالــة عــدم التقيــد بأحــكام المادتيــن 76 و77 أدنــاه.

المادة 46
ــوراتها  ــا ومنش ــا ووثائقه ــي عقوده ــير ف ــان أن تش ــات الائتم ــى كل مؤسس ــب عل يج

ــي: ــا يل ــى م ــدة، إل ــت الوســيلة المعتم ــا كان كيفم

 تسمية شركتها كما هي مبينة في القائمة المشار إليها في المادة 48 أدناه؛ 	

 شكلها القانوني؛ 	

 مبلغ رأس مال الشركة أو مخصصاتها؛ 	

 عنوان مقرها الاجتماعي أو مؤسستها الرئيسية بالمغرب؛ 	

 رقم قيدها في السجل التجاري؛ 	

 الصنف أو الصنف الفرعي الذي تنتمي إليه؛ 	

 مراجع المقرر الصادر بمنحها الاعتماد.  	
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المادة 47
يجــب علــى مؤسســات الائتمــان أن تبلــغ إلــى بنــك المغرب جميــع الوثائــق والمعلومات 
ــادة  ــي الم ــا ف ــار إليه ــترك المش ــام المش ــح ذات الاهتم ــير المصال ــة لحســن س الازم
160 أدنــاه، وذلــك وفــق الشــروط المحــددة بمنشــور يصــدره والــي بنــك المغــرب بعــد 

اســتطاع رأي لجنــة مؤسســات الائتمــان.

المادة 48
يتولــى بنــك المغــرب إعــداد وتحييــن قائمــة مؤسســات الائتمــان والهيئــات المعتبــرة في 
حكمهــا المعتمــدة. وتنشــر فــي الجريــدة الرســمية بمســعى منــه كل مــن القائمــة الأصلية 

والتغييــرات المدخلــة عليها.

ويقــوم بنــك المغــرب بإعــداد وتحييــن قائمــة الفــروع والــوكالات والشــبابيك ومكاتــب 
ــة  ــذا قائم ــرب وك ــاطها بالمغ ــزاول نش ــي ت ــان الت ــات الائتم ــة لمؤسس ــل التابع التمثي
ــل  ــن قب ــارج م ــي الخ ــة ف ــل المفتوح ــب التمثي ــبابيك ومكات ــوكالات والش ــروع وال الف

ــرب. ــا بالمغ ــان الموجــودة مقاره مؤسســات الائتم

المادة 49
إذا قــام مجلــس المنافســة مــن تلقــاء نفســه بدراســات تهــم مؤسســات الائتمــان والهيئــات 
المعتبــرة فــي حكمهــا المعتمــدة، أو إذا أحيــل عليــه، تطبيقــا لأحــكام المتعلقــة 
ــا  ــز الاقتصــادي المنصــوص عليه ــات التركي ــة بالمنافســة وبعملي بالممارســات المخل
ــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة،  فــي القانــون المنظــم للمنافســة، نزاعــات متعلقــة، بصف
بمؤسســة ائتمــان أو هيئــة معتبــرة فــي حكمهــا، وجــب عليــه أن يســتطلع مســبقا رأي 

بنــك المغــرب. 

يوجــه رأي بنــك المغــرب معلــا إلــى مجلــس المنافســة داخــل أجــل لا يزيــد عــن شــهر 
مــن تاريــخ تســلم طلــب الإدلاء بالــرأي.
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المادة 50
ــم  ــاج وض ــب اندم ــاد أو طل ــب اعتم ــة طل ــبة دراس ــرب، بمناس ــك المغ ــأى بن إذا ارت
ــرة فــي حكمهــا، أن  ــات المعتب ــر مــن مؤسســات الائتمــان أو الهيئ ــن أو أكث ــن اثنتي بي
ــات  ــة بعملي ــا لأحــكام المتعلق ــام بهــا مــن شــأنها أن تشــكل خرق ــة المزمــع القي العملي
التركيــز الاقتصــادي المنصــوص عليهــا فــي القانــون المنظــم للمنافســة، يوقــف البــت 
ــون  ــة للقان ــات المنافي ــة الممارس ــة لمعرف ــس المنافس ــب رأي مجل ــب ويطل ــي الطل ف

المنظــم للمنافســة.

يوجــه مجلــس المنافســة رأيــه معلــا لبنــك المغــرب داخــل أجــل لا يزيــد علــى شــهر 
يحتســب مــن تاريــخ تســلم الطلــب. 

المادة 51 9
يجــوز للوزيــر المكلــف بالماليــة أن يحــدد بموجــب قــرارات بعــد اســتطاع رأي لجنــة 
مؤسســات الائتمــان، فــي مــا يخــص جميع مؤسســات الائتمــان أو كل صنــف أو صنف 
ــات الائتمــان أو  ــوع مــن عملي ــي مــا يخــص كل ن فرعــي مــن هــذه المؤسســات أو ف
همــا معــا، الحــد الأقصــى للفوائــد التعاقديــة وأســعار الفائــدة التــي يمكــن تطبيقهــا علــى 

الادخــار و علــى عمليــات الائتمــان والشــروط المتعلقــة بتوزيــع القــروض.

الباب الثاني

سحب الاعتماد

المادة 52
يقرر والي بنك المغرب سحب الاعتماد من إحدى مؤسسات الائتمان:

1.  إما بطلب من مؤسسة الائتمان نفسها.

2.  وإما في إحدى الحالات التالية:

ــخ  	 ــي عشــر شــهرا مــن تاري ــم تســتخدم المؤسســة اعتمادهــا داخــل أجــل اثن  إذا ل
ــح الاعتمــاد؛ ــرر من ــغ مق تبلي

 إذا انقطعت المؤسسة عن مزاولة نشاطها منذ ستة أشهر على الأقل؛ 	

ــم  ــر وتتمي ــون 51.20 بتغيي ــة مــن القان ــم نســخ وتعويــض المــادة 51 بموجــب أحــكام المــادة الثاني 9 ت

ــا. ــي حكمه ــرة ف ــات المعتب ــان والهيئ ــق بمؤسســات الائتم ــم 103.12 المتعل ــون رق القان
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 إذا لم تعد المؤسسة مستوفية للشروط التي منح على أساسها الاعتماد. 	

3.  وإما عندما تعتبر وضعية مؤسسة الائتمان مختلة بشكل لا رجعة فيه.

4.  وإما باعتباره عقوبة تأديبية تطبيقا لأحكام المادة 178 أدناه.

ويســتطلع رأي اللجنــة التأديبيــة لمؤسســات الائتمــان فــي الحــالات المنصــوص عليهــا 
فــي البنــود 2 و3 و4 أعــاه.

المادة 53
ــدة  ــي الجري ــر ف ــة وينش ــان المعني ــة الائتم ــى مؤسس ــاد إل ــحب الاعتم ــرار س ــغ ق يبل
الرســمية. ويترتــب عليــه التشــطيب علــى المؤسســة المعنيــة مــن القائمــة المشــار إليهــا 

فــي المــادة 48 أعــاه.

وتبلغ نسخة منه إلى الوزير المكلف بالمالية وإلى الجمعية المهنية المعنية.

القسم الثالث
البنوك التشاركية

الباب الأول

مجال التطبيق

المادة 54
تعتبــر بنــوكا تشــاركية الأشــخاص الاعتباريــة الخاضعــة لأحــكام هــذا القســم والمؤهلــة 
ــذا  ــن ه ــن 55 و58 م ــى والمادتي ــادة الأول ــي الم ــا ف ــار إليه ــطة المش ــة الأنش لمزاول
القانــون وكــذا العمليــات التجاريــة والماليــة والاســتثمارية بصفــة اعتياديــة بعــد الــرأي 
بالمطابقــة الصــادر عــن المجلــس العلمــي الأعلــى وفقــا لمقتضيــات المــادة 62 أدنــاه.

يجــب ألا تــؤدي هــذه الأنشــطة والعمليــات المشــار إليهــا أعــاه إلــى تحصيــل أو دفــع 
فائــدة أو همــا معــا.
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المادة 55
ــط  ــي يرتب ــع الاســتثمارية مــن الجمهــور والت ــي الودائ ــوك التشــاركية لتلق تؤهــل البن

ــا مــع العمــاء. ــق عليه ــج الاســتثمارات المتف عائدهــا بنات

المادة 56
ــدن  ــن ل ــاركية م ــوك التش ــا البن ــي تتلقاه ــوال الت ــتثمارية، الأم ــع الاس ــد بالودائ يقص
عمائهــا مــن أجــل توظيفهــا فــي مشــاريع اســتثمارية ووفقــا للكيفيــات المتفــق عليهــا 

ــن الأطــراف. بي

ــك  ــي بن ــع بمنشــور يصــدره وال ــات تلقــي وتوظيــف هــذه الودائ تحــدد شــروط وكيفي
المغــرب بعــد اســتطاع رأي لجنــة مؤسســات الائتمــان وبعــد الــرأي بالمطابقــة 

ــاه. ــادة 62 أدن ــات الم ــا لمقتضي ــى وفق ــي الأعل ــس العلم ــن المجل ــادر ع الص

المادة 57
يمكــن للبنــوك التشــاركية مزاولــة العمليــات المشــار إليهــا فــي المــواد 7 و8 و9 و16 
مــن هــذا القانــون مــع مراعــاة أحــكام النصــوص التشــريعية والتنظيميــة المطبقــة فــي 

هــذا المجــال ووفــق نفــس الشــروط الــواردة فــي المــادة 54 أعــاه.

المادة 58
يمكــن للبنــوك التشــاركية أن تمــول العمــاء بواســطة المنتوجــات التاليــة علــى 

الخصــوص:

أ( المرابحة:

كل عقــد يبيــع بموجبــه بنــك تشــاركي، منقــولا أو عقــارا محــددا وفــي ملكيتــه، لعميلــه 
بتكلفــة اقتنائــه مضــاف إليهــا هامــش ربــح متفــق عليهمــا مســبقا.

يتــم الأداء مــن طــرف العميــل لهــذه العمليــة تبعــا للكيفيــات المتفــق عليهــا بيــن 
الطرفيــن.

ب( الإجارة:
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كل عقــد يضــع بموجبــه بنــك تشــاركي، عــن طريــق الإيجــار، منقــولا أو عقــارا محددا 
وفــي ملكيــة هــذا البنــك تحــت تصــرف عميــل قصــد اســتعمال مســموح بــه قانونا.

تكتسي الإجارة أحد الشكلين التاليين:

إجارة تشغيلية عندما يتعلق الأمر بإيجار بسيط؛

ــار  ــول أو العق ــة المنق ــل ملكي ــا تنتهــي الإجــارة بتحوي ــك عندم ــة بالتملي  إجــارة منتهي
ــن. ــن الطرفي ــات المتفــق عليهــا بي ــل تبعــا للكيفي المســتأجَر للعمي

ج( المشاركة:

ــق  ــي مشــروع قصــد تحقي ــاركي ف ــك تش ــاركة بن ــه مش ــرض من ــون الغ ــد يك كل عق
ــح. رب

يشــارك الأطــراف فــي تحمــل الخســائر فــي حــدود مســاهمتهم وفــي الأربــاح حســب 
نســب محــددة مســبقا بينهــم.

تكتسي المشاركة أحد الشكلين التاليين:

ــط  	 ــد الراب ــاء العق ــن انقض ــى حي ــركاء إل ــراف ش ــى الأط ــة : يبق ــاركة الثابت المش
ــم؛ بينه

المشاركة المتناقصة : ينسحب البنك تدريجيا من المشروع وفق بنود العقد. 	

د( المضاربة:

ــه رأس  ــدم بموجب ــن بنــك أو عــدة بنــوك تشــاركية )رب المــال( تق ــد يربــط بي كل عق
ــون  ــارب( يقدم ــن )مض ــدة مقاولي ــاول أو ع ــا، ومق ــا مع ــا أو هم ــدا أو عين ــال نق الم
ــؤولية  ــون المس ــاول أو المقاول ــل المق ــن. ويتحم ــروع معي ــاز مش ــد إنج ــم قص عمله
الكاملــة فــي تدبيــر المشــروع. يتــم اقتســام الأربــاح المحققــة باتفــاق بيــن الأطــراف. 
ــر أو  ــوء التدبي ــال أو س ــالات الإهم ــي ح ــائر إلا ف ــده الخس ــال وح ــل رب الم ويتحم

ــن طــرف المضــارب. ــد م ــة شــروط العق ــش أو مخالف الغ
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ه( السلم:

كل عقــد بمقتضــاه يعجــل أحــد المتعاقديــن، البنــك التشــاركي أو العميــل، مبلغــا محــددا 
للمتعاقــد الآخــر الــذي يلتــزم مــن جانبــه بتســليم مقــدار معيــن مــن بضاعــة مضبوطــة 

بصفــات محــددة فــي أجــل.

و( الاستصناع:

كل عقــد يشــترى بــه شــيء ممــا يصنــع يلتــزم بموجبــه أحــد المتعاقديــن، البنــك 
ــق  ــة يتف ــاف معين ــده، بأوص ــن عن ــواد م ــوع بم ــليم مصن ــل، بتس ــاركي أو العمي التش
عليهــا وبثمــن محــدد يدفــع مــن طــرف المســتصنع حســب الكيفيــة المتفــق عليهــا بيــن 

ــن. الطرفي

وتحــدد المواصفــات التقنيــة لهــذه المنتوجــات وكيفيــات تقديمهــا إلــى العمــاء بمنشــور 
ــد  ــان وبع ــات الائتم ــة مؤسس ــتطاع رأي لجن ــد اس ــرب بع ــك المغ ــي بن يصــدره وال
الــرأي بالمطابقــة الصــادر عــن المجلــس العلمــي الأعلــى وفقــا لمقتضيــات المــادة 62 

أدنــاه.

يجــوز للبنــوك التشــاركية أن تمــول عماءهــا بواســطة أي منتــوج آخــر لا يتعــارض 
مــع الشــروط الــواردة فــي المــادة 54 أعــاه، والــذي تحــدد مواصفاتــه التقنيــة وكــذا 
ــي بنــك المغــرب بعــد اســتطاع  ــى العمــاء بمنشــور يصــدره وال ــات تقديمــه إل كيفي
رأي لجنــة مؤسســات الائتمــان وبعــد الــرأي بالمطابقــة الصــادر عــن المجلــس العلمــي 

الأعلــى وفقــا لمقتضيــات المــادة 62 أدنــاه.

المادة 59
عــاوة علــى القواعــد المنظمــة لمنتوجــات التمويــل المنصــوص عليهــا فــي هذا القســم، 
يجــوز كذلــك لــكل بنــك تشــاركي تقديــم أي منتــوج آخــر لعمائــه شــريطة الحصــول 
ــات  ــا لمقتضي ــى وفق ــي الأعل ــس العلم ــن المجل ــادر ع ــة الص ــرأي بالمطابق ــى ال عل

المــادة 62 أدنــاه.

المادة 60
تعتمد البنوك التشاركية طبقا لأحكام المادة 34 أعاه. 
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المادة 61 10
يمكــن للبنــوك المشــار إليهــا فــي المــادة 10 أعــاه مزاولــة العمليــات المشــار إليهــا فــي 
هــذا القســم شــريطة اعتمادهــا مــن طــرف والــي بنــك المغــرب بعــد اســتطاع رأي 

لجنــة مؤسســات الائتمــان.

يجــوز كذلــك لشــركات التمويــل مزاولــة بعــض العمليــات المشــار إليهــا فــي هــذا القســم 
بشــكل حصــري، شــريطة اعتمادهــا مــن طــرف والــي بنــك المغــرب بعــد اســتطاع 
رأي لجنــة مؤسســات الائتمــان. لا يمكــن لهــذه الشــركات أن تــزاول ضمــن العمليــات 
الــواردة فــي هــذا القســم، إلا تلــك المنصــوص عليهــا فــي مقــررات الاعتمــاد المتعلقــة 

بهــا أو إن اقتضــى الحــال فــي النصــوص التشــريعية أو التنظيميــة الخاصــة بهــا.

ــة  ــرة مزاول ــوك الح ــرة والبن ــات الصغي ــات التموي ــات الأداء وجمعي ــن لمؤسس يمك
بعــض العمليــات المشــار إليهــا فــي هــذا القســم بشــكل حصــري، شــريطة اعتمادهــا 

ــة مؤسســات الائتمــان. ــك المغــرب بعــد اســتطاع رأي لجن ــي بن مــن طــرف وال

ــر  ــداع والتدبي ــدوق الإي ــة وصن ــل المقاول ــان ولتموي ــة للضم ــركة الوطني ــن للش يمك
المشــار اليهمــا فــي المــادة 11 أعــاه مزاولــة العمليــات المشــار إليهــا فــي هــذا القســم 

ــي بنــك المغــرب.  ــى إذن مســبق مــن طــرف وال شــريطة الحصــول عل

ــك المغــرب  ــي بن ــادة بمنشــور يصــدره وال ــق هــذه الم ــات تطبي تحــدد شــروط وكيفي
بعــد اســتطاع رأي لجنــة مؤسســات الائتمــان وبعــد الــرأي بالمطابقــة الصــادر عــن 

ــات المــادة 62 بعــده. ــا لمقتضي ــى وفق المجلــس العلمــي الأعل

10 غيــرت المــادة 61 بموجــب أحــكام المــادة الأولــى مــن القانــون 44.20 بتغييــر وتتميــم القانــون رقــم 

103.12 المتعلــق بمؤسســات الائتمــان والهيئــات المعتبــرة فــي حكمهــا والمــادة 17 مــن القانــون رقــم 
50.20 المتعلــق بالتمويــات الصغيــرة.
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الباب الثاني

هيئات المطابقة

المادة 62
ــم  ــريف رق ــر الش ــي الظهي ــه ف ــوص علي ــى المنص ــي الأعل ــس العلم ــدر المجل يصـ
1.03.300 الصــــادر فــي 2 ربيــع الأول 1425 )22 أبريــل 2004( بإعــادة تنظيــم 

ــم. ــذا القس ــي ه ــا ف ــوص عليه ــة المنص ــة، الآراء بالمطابق ــس العلمي المجال

المادة 63
ــادة  ــي الم ــه ف ــار إلي ــى المش ــي الأعل ــس العلم ــى المجل ــاركية إل ــوك التش ــع البن ترف
ــة عملياتهــا  ــا حــول مطابق ــرا تقييمي ــة كل ســنة محاســبية، تقري ــد نهاي 62 أعــاه، عن

ــى. ــي الأعل ــس العلم ــن المجل ــادرة ع ــة الص ــآراء بالمطابق ــطتها ل وأنش

المادة 64
ــي  ــس العلم ــآراء المجل ــد ب ــة للتقي ــدث وظيف ــاركية أن تح ــوك التش ــب علــى البن يج

ــي: ــا يل ــوم بم ــى تق الأعل

التعــرف علــى مخاطــر عــدم مطابقــة عملياتهــا وأنشــطتها لــآراء بالمطابقــة التــي  	
ــة  ــادة 62 أعــاه والوقاي ــات الم ــا لمقتضي ــى وفق ــس العلمــي الأعل يصدرهــا المجل

منهــا؛

ضمــان تتبــع وتطبيــق لــآراء بالمطابقــة الصــادرة عــن المجلــس العلمــي الأعلــى  	
المذكــور ومراقبــة احترامهــا؛

السهر على وضع واحترام الدليل والمساطر الواجب احترامها؛ 	

ــروط  	 ــد للش ــرام مؤك ــدم احت ــة ع ــي حال ــة ف ــر المطلوب ــاد التدابي ــة باعتم التوصي
المفروضــة عنــد تقديــم منتــوج للجمهــور صــدر فــي شــأنه عــن المجلــس العلمــي 

ــة. ــى رأي بالمطابق الأعل

تطبــق أحــكام الفقــرة أعــاه علــى كل المؤسســات والهيئــات المرخــص لهــا بمزاولــة 
ــق  ــي الش ــاه ف ــادة 61 أع ــات الم ــا لمقتضي ــم طبق ــذا القس ــي ه ــررة ف ــات المق العملي

ــات.  ــذه العملي ــق به المتعل
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وتحــدد شــروط وكيفيــات ســير وظيفــة التقيــد بــآراء المجلــس العلمــي الأعلــى الســالفة 
ــة مؤسســات  ــد اســتطاع رأي لجن ــك المغــرب بع ــي بن ــر بمنشــور يصــدره وال الذك

الائتمــان.

المادة 65
ــرا وفــق الشــروط  ــك المغــرب تقري ــى بن ــع إل ــوك التشــاركية أن ترف ــى البن يجــب عل
ــة  ــد اســتطاع رأي لجن ــرب بع ــك المغ ــي بن ــددة بموجــب منشــور يصــدره وال المح

ــذا القســم. ــات ه ــة نشــاطها لمقتضي ــان حــول مطابق مؤسســات الائتم

الباب الثالث

أحكام متفرقة

المادة 66
يجــب علــى البنــوك التشــاركية التــي تمــارس الأنشــطة المنصــوص عليهــا فــي هــذا 

القســم أن تنضــم إلــى الجمعيــة المهنيــة المشــار إليهــا فــي المــادة 32 أعــاه.

المادة 67
ــض  ــاركية« لتعوي ــوك التش ــع البن ــان ودائ ــدوق ضم ــمى »صن ــدوق يس ــدث صن يح
ــع  ــر ودائعهــم أو جمي ــة عــدم توف ــي حال ــك ف ــوك التشــاركية وذل ــدى البن ــن ل المودعي

ــاع. ــة للإرج ــرى القابل ــوال الأخ الأم

عــاوة علــى ذلــك يجــوز لهــذا الصنــدوق، علــى وجــه الاحتيــاط والاســتثناء، أن يقــدم 
لبنــك تشــاركي فــي وضعيــة صعبــة وفــي حــدود مــوارده، مســاعدات قابلــة للإرجــاع 

أو يأخــذ مســاهمة فــي رأس مالــه.

المادة 68
يشــمل ضمــان الصنــدوق المشــار إليــه فــي المــادة 67 أعــاه جميــع الودائــع والأمــوال 
الأخــرى القابلــة للإرجــاع التــي تجمعهــا البنــوك التشــاركية باســتثناء ودائــع الاســتثمار 

المنصــوص عليهــا فــي المــادة 55 أعــاه والأمــوال المتلقــاة مــن:

 مؤسسات الائتمان الأخرى؛ 	
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 الشــركات التابعــة لهــا وأعضــاء أجهــزة إدارتهــا ورقابتهــا وتســييرها والمســاهمين  	
فيهــا الذيــن يملكــون 5 %علــى الأقــل مــن حقــوق التصويــت؛

 الهيئات التي تقدم الخدمات المشار إليها في المادتين 7 و16 أعاه؛ 	

 الهيئات المشار إليها في البندين 2 و3 من المادة 19 أعاه؛ 	

 الهيئات المشار إليها في البنود 1 و2 و3 و4 و6 و7 من المادة 23 أعاه. 	

المادة 69
ــى الشــركة المســيرة  ــه فــي المــادة 67 أعــاه إل ــدوق المشــار إلي يعهــد بتســيير الصن

ــاه. ــادة 132 أدن ــي الم ــا ف ــع المنصــوص عليه ــان الودائ ــي ضم لصندوق

تحــدد شــروط وكيفيــات ســير هــذا الصنــدوق بمنشــور يصــدره والــي بنــك المغــرب 
بعــد اســتطاع رأي لجنــة مؤسســات الائتمــان والــرأي بالمطابقــة الصــادر عــن 

ــاه. ــادة 62 أع ــات الم ــق مقتضي ــى وف ــي الأعل ــس العلم المجل

المادة 70
تطبق أحكام هذا القانون على البنوك التشاركية.

 تحــدد شــروط وكيفيــات تطبيــق هــذه الأحــكام بمنشــور يصــدره والــي بنــك المغــرب 
بعــد اســتطاع رأي لجنــة مؤسســات الائتمــان.
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القسم الرابع
أحكام تتعلق بالمحاسبة وبالقواعد الاحترازية

الباب الأول

أحكام تتعلق بالمحاسبة

المادة 71
اســتثناء مــن أحــكام القانــون رقــم 9.88 المتعلــق بالقواعــد المحاســبية الواجــب علــى 
التجــار العمــل بهــا، تلــزم مؤسســات الائتمــان بمســك محاســبتها وفــق أحكام هــذا الباب 
وحســب الشــروط المحــددة بمنشــور يصــدره والــي بنــك المغــرب بعــد اســتطاع رأي 

لجنــة مؤسســات الائتمــان والمجلــس الوطنــي للمحاســبة علــى التوالــي.

ويبــدي المجلــس الوطنــي للمحاســبة آراءه داخــل أجــل لا يزيــد عــن شــهرين يحتســب 
مــن تاريــخ رفــع الأمــر إليــه. 

المادة 72
يجــب علــى مؤسســات الائتمــان الموجــودة مقارهــا الاجتماعيــة بالخــارج والمعتمــدة 
ــي  ــة ف ــار مؤسســاتها الرئيســية المقام ــي المغــرب أن تمســك بمق ــة نشــاطها ف لمزاول

المغــرب محاســبة للعمليــات التــي تقــوم بهــا وفقــا لأحــكام هــذا البــاب.

المادة 73
يجــب علــى مؤسســات الائتمــان عنــد اختتــام كل ســنة محاســبية أن تعــد فــي صــورة 
ــبية  ــنة المحاس ــة بالس ــة المتعلق ــم التركيبي ــا القوائ ــة فرعي ــة أو مجمع ــة ومجمع فردي

ــورة. المذك

وتلــزم مؤسســات الائتمــان كذلــك بإعــداد الوثائــق المذكــورة عنــد نهايــة النصــف الأول 
مــن كل ســنة محاســبية.

وتوجه القوائم التركيبية إلى بنك المغرب وفق الشروط التي يحددها.
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المادة 74
يجــب علــى مؤسســات الائتمــان أن تمســك بيانــات محاســبية وقوائــم ملحقــة وكل وثيقــة 
أخــرى تســاعد بنــك المغــرب علــى إجــراء المراقبــة المعهــود بهــا إليــه بموجــب هــذا 

القانــون أو بموجــب أي نــص تشــريعي آخــر معمــول بــه.

ــي  ــروط الت ــق الش ــرب وف ــك المغ ــى بن ــا إل ــورة وتبليغه ــق المذك ــداد الوثائ ــم إع ويت
ــا. يحدده

المادة 75
يجــب علــى مؤسســات الائتمــان أن تنشــر القوائــم التركيبيــة المشــار إليهــا فــي المــادة 
73 أعــاه وفــق الشــروط المحــددة بمنشــور يصــدره والــي بنــك المغــرب بعــد 

ــان. ــات الائتم ــة مؤسس ــتطاع رأي لجن اس

يتحقــق بنــك المغــرب مــن أن عمليــة النشــر المذكــورة قــد أنجــزت بصــورة منتظمــة، 
ــق المنشــورة  ــي الوثائ ــة بنشــر اســتدراكات إذا لوحظــت ف ويأمــر المؤسســات المعني

بيانــات غيــر صحيحــة أو إغفــالات.

ــة للمؤسســات  ــم التركيبي ــوم بنشــر القوائ ــه، أن يق ــادرة من ــك المغــرب بمب ويمكــن لبن
ــة لمؤسســات الائتمــان. ــة التأديبي ــد اســتطاع رأي اللجن المذكــورة بع

الباب الثاني

أحكام تتعلق بالقواعد الاحترازية

المادة 76
يجــب علــى مؤسســات الائتمــان للمحافظــة على ســيولتها وماءتهــا وتــوازن وضعيتها 
الماليــة أن تتقيــد فــي صــورة فرديــة أو مجمعــة أو همــا معــا أو مجمعــة فرعيــا عنــد 
الاقتضــاء بالقواعــد الاحترازيــة المحــددة بمناشــير يصدرهــا والــي بنــك المغــرب بعــد 
اســتطاع رأي لجنــة مؤسســات الائتمــان والمتمثلــة فــي الحفــاظ علــى نســب معينــة، 

ولاســيما:

 بيــن جميــع أو بعــض عناصــر الأصــول والالتزامــات بالتوقيــع المتلقــاة وجميــع أو  	
بعــض عناصــر الخصــوم والالتزامــات بالتوقيــع المقدمــة؛
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 بين الأموال الذاتية وجميع أو بعض المخاطر المتعرض لها؛ 	

 بيــن الأمــوال الذاتيــة وجميــع أو بعــض أصنــاف الديــون التــي لهــا والديــون التــي  	
عليهــا والالتزامــات بالتوقيــع بعمــات أجنبيــة؛

 بيــن الأمــوال الذاتيــة ومجمــوع المخاطــر التــي يتعــرض لهــا بالنســبة إلــى مســتفيد  	
واحــد أو مجموعــة مــن المســتفيدين تجمــع بينهــم روابــط قانونيــة أو ماليــة تجعــل 

منهــم مجموعــة ذات مصالــح مشــتركة.

المادة 77
يجــب علــى مؤسســات الائتمــان أن تتوفــر، وفــق الشــروط المحــددة بمنشــور يصــدره 
والــي بنــك المغــرب بعــد اســتطاع رأي لجنــة مؤسســات الائتمــان، علــى نظــام مائــم 
ــع المخاطــر التــي تتعــرض لهــا وقياســها  ــد جمي ــى تحدي ــة يهــدف إل ــة الداخلي للمراقب

ورقابتهــا وأن تحــدث أجهــزة تمكنهــا مــن قيــاس مردوديــة عملياتهــا.

المادة 78
يجب على مؤسسات الائتمان أن تحدث:

لجنة تدقيق مكلفة بضمان الرقابة وتقييم تنفيذ أنظمة المراقبة الداخلية؛ 	

ولجنة مكلفة بتتبع عملية تحديد وتدبير المخاطر. 	

ــن  ــال، ع ــى الح ــس الإدارة أو، إن اقتض ــن مجل ــن ع ــن اللجنتي ــق هاتي ــب أن تنبث يج
ــدا أو  ــتقا واح ــوا مس ــر أو عض ــدا أو أكث ــا واح ــم متصرف ــة وأن تض ــس الرقاب مجل

ــر. أكث

تطبــق إلزاميــة إحــداث اللجنتيــن المذكورتيــن فــي الفقرتيــن 1 و2 الســالفتين علــى أي 
هيئــة تديــر بنــوكا أعضــاء فــي شــبكة ذات كيــان مركــزي. وتحــدد شــروط وكيفيــات 
ســير هاتيــن اللجنتيــن بمنشــور يصــدره والــي بنــك المغــرب بعــد اســتطاع رأي لجنــة 

مؤسســات الائتمــان.

المادة 79
يجــوز لوالــي بنــك المغــرب أن يطالــب مؤسســة الائتمــان التــي تبــدي مخاطــر خاصــة 

أو لهــا أهميــة شــمولية أن: 
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 تتقيــد بقواعــد احترازيــة أكثــر إلزامــا مــن القواعــد المعمــول بهــا تطبيقــا لأحــكام  	
المــادة 76 أعــاه؛

تقدم خطة حل الأزمة الداخلية. 	

ــة الشــمولية لمؤسســات الائتمــان لاســيما بالنظــر إلــى حجمهــا ودرجــة  تحــدد الأهمي
ترابطهــا مــع الأســواق الماليــة وكــذا مــع باقــي مؤسســات النظــام المالــي.

تحــدد شــروط وكيفيــات تطبيــق هــذه الأحــكام بمنشــور يصــدره والــي بنــك المغــرب 
بعــد اســتطاع رأي لجنــة مؤسســات الائتمــان. 

القسم الخامس
مراقبة مؤسسات الائتمان

  
الباب الأول

مراقبة بنك المغرب

المادة 80
ــون  ــذا القان ــكام ه ــان بأح ــات الائتم ــد مؤسس ــة تقي ــرب بمراقب ــك المغ ــى بن ــد إل يعه

والنصــوص المتخــذة لتطبيقــه.

ويتأكــد مــن تناســب التنظيــم الإداري والمحاســبي ونظــام المراقبــة الداخلية للمؤسســات 
المذكــورة ويســهر علــى جــودة وضعيتهــا المالية.

وفــي هــذا الإطــار، يؤهــل بنــك المغــرب لإجــراء مراقبــة فــي عيــن المــكان ومراقبــة 
وثائــق المؤسســات المشــار إليهــا أعــاه بواســطة مأموريــه أو أي شــخص آخــر ينتدبــه 

الوالــي لهــذا الغــرض.

وللتأكــد مــن تقيــد المؤسســات المذكــورة بالقواعــد الاحترازيــة، يمكــن أن تشــمل 
المراقبــة فــي عيــن المــكان الشــركات التابعــة والأشــخاص الاعتباريــة التــي تراقبهــا 

ــادة 43 أعــاه. ــا لأحــكام الم وفق
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لا يتحمــل الأشــخاص المشــار إليهــم فــي الفقــرة 3 أعــاه المســؤولية المدنية الشــخصية 
بســبب مزاولــة مهامهم.

المادة 81
ــات  ــر مؤسس ــرب، غي ــة بالمغ ــا الاجتماعي ــودة مقاره ــآت الموج ــى المنش ــب عل يج
الائتمــان، التــي تراقــب إحــدى مؤسســات الائتمــان أو مؤسســات الأداء أن تبلــغ إلــى 
ــة  ــة أو مجمع ــة ومجمع ــورة فردي ــي ص ــدة ف ــة المع ــا التركيبي ــرب قوائمه ــك المغ بن
فرعيــا مشــفوعة بتقريــر مراقبــي حســاباتها وذلــك وفــق الكيفيــات المحــددة بمنشــور 

ــان. ــة مؤسســات الائتم ــد اســتطاع رأي لجن ــك المغــرب بع ــي بن يصــدره وال

المادة 82
ــع  ــه بجمي ــه موافات ــة لمراقبت ــات الخاضع ــن الهيئ ــرب م ــك المغ ــب بن ــن أن يطل يمك
ــا  ــا ونموذجه ــد قائمته ــى تحدي ــه. ويتول ــام بمهمت ــة للقي ــات الازم ــق والمعلوم الوثائ

ــالها. ــال إرس وآج

المادة 83
يبلــغ بنــك المغــرب نتائــج المراقبــة وتوصياتــه إلــى مســيري المؤسســة المعنيــة وإلــى 

جهــاز إدارتهــا أو رقابتهــا.

يجوز لبنك المغرب أن يبلغ نتائج المراقبة إلى مراقبي الحسابات.

المادة 84
يجــب علــى الرئيــس المديــر العــام والمديــر العــام والمديــر العــام المنتــدب وأعضــاء 
ــي إحــدى مؤسســات  ــا ف ــا مماث ــد منصب ــة وكل شــخص يتقل ــس الإدارة الجماعي مجل
الائتمــان أو فــي أي هيئــة أخــرى خاضعــة لمراقبــة بنــك المغــرب بموجــب هــذا 
القانــون أن يطلعــوا أعضــاء مجلــس الإدارة أو مجلــس الرقابــة بمؤسســتهم وكــذا 
الوزيــر المكلــف بالماليــة ووالــي بنــك المغــرب بــكل خلــل أو حــادث خطيــر ياحــظ 
فــي نشــاط المؤسســة المذكــورة أو تدبيرهــا ويكــون مــن شــأنه أن يضــر بوضعيتهــا أو 

ــة. يمــس بســمعة المهن
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المادة 85
إذا أخلــت إحــدى مؤسســات الائتمــان بأعــراف المهنــة، جــاز لبنــك المغــرب أن يوجــه 
تحذيــرا إلــى مســيريها بعــد إعذارهــم لإبــداء إيضاحــات حــول مــا لوحــظ عليهــم مــن 

مآخــذ.

المادة 86
ــات  ــر الضمان ــة لا يوف ــا المالي ــان أو وضعيته ــر إحــدى مؤسســات الائتم إذا كان تدبي
الكافيــة علــى مســتوى المــاءة أو الســيولة أو المردوديــة أو إذا لوحظــت ثغــرات مهمــة 
ــك داخــل  ــدارك ذل ــك المغــرب أمــرا لت ــا بن ــة، وجــه إليه ــا الداخلي ــي نظــام مراقبته ف

أجــل يحــدده.

ويجــوز لبنــك المغــرب، فــي هــذه الحالــة، أن يطلــب موافاتــه بمخطــط تقويــم مدعمــا، 
إذا ارتــأى ذلــك ضروريــا، بتقريــر يعــده خبيــر مســتقل يحــدد بوجه خــاص الإجراءات 

المتخــذة والتدابيــر المزمــع القيــام بهــا وكــذا التوزيــع الزمنــي لتنفيذهــا.

المادة 87
إذا تبيــن لبنــك المغــرب أن وســائل التمويــل المنصــوص عليهــا فــي مخطــط التقويــم 
المشــار إليــه فــي المــادة 86 أعــاه غيــر كافيــة، جــاز لــه أن يطلــب مــن المســاهمين أو 
الشــركاء الذيــن يملكــون بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة مســاهمة تســاوي أو تفــوق  
5 % مــن رأس المــال وينتمــون إلــى أجهــزة الإدارة أو التســيير أو التدبيــر بالمؤسســة 

المعنيــة، تقديــم الدعــم المالــي الــازم لهــذه الأخيــرة.

المادة 88
يجــوز لبنــك المغــرب، دون اللجــوء إلــى تنفيــذ الأمــر المنصــوص عليــه فــي المــادة 
ــي  ــه ف ــوص علي ــركاء المنص ــاهمين أو الش ــى المس ــه إل ــب الموج ــاه والطل 86 أع
ــة لأجــل  ــان المعني ــى مؤسســة الائتم ــذارا إل ــادة 87 أعــاه، أن يوجــه مباشــرة إن الم
التقيــد، داخــل أجــل يحــدده، بأحــكام هــذا القانــون والنصــوص المتخــذة لتطبيقــه 
ــي  ــل الماحــظ ف ــم الخل ــة أو تقوي ــا المالي ــة وضعيته وتحســين مناهــج تدبيرهــا وتقوي

ــة. ــة الداخلي ــام المراقب نظ
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المادة 89
يعيــن والــي بنــك المغــرب مديــرا مؤقتــا بعد اســتطاع رأي اللجنــة التأديبية لمؤسســات 

الائتمان:

 إذا تبيــن أن ســير أجهــزة تــداول أو رقابــة أو تدبيــر المؤسســة لــم يعــد فــي الإمــكان  	
القيــام بــه بصــورة عادية؛

 إذا تبيــن أن التدابيــر المزمــع اتخاذهــا فــي مخطــط التقويــم المشــار إليــه فــي المــادة  	
86 أعــاه غيــر كافيــة لضمــان اســتمرارية المؤسســة ســواء اســتجاب المســاهمون 
ــي  ــه ف ــك المغــرب المنصــوص علي ــي بن ــب وال ــم يســتجيبوا لطل أو الشــركاء أو ل

المــادة 87 أعــاه؛

في الحالة المنصوص عليها في المادة 178 أدناه. 	

المادة 90
يمكــن بصفــة اســتثنائية ومؤقتــة أن يســمح بنــك المغــرب لمؤسســات الائتمــان 
ــادة 76 أعــاه ويحــدد  ــا لأحــكام الم ــة مــن القواعــد المحــددة تطبيق باســتثناءات فردي

شــروطها. 

المادة 91
ــاه  ــواد 71 و76 و77 أع ــكام الم ــد بأح ــدم التقي ــة ع ــي حال ــرب ف ــك المغ ــوز لبن يج
والنصــوص المتخــذة لتطبيقهــا أن يقــرر إمــا بــدلا مــن العقوبــات التأديبيــة المنصــوص 
ــام إحــدى مؤسســات  عليهــا فــي هــذا القانــون أو إضافــة إليهــا المنــع أو الحــد مــن قي
ــى  ــاركة عل ــص المش ــأة حص ــى المســاهمين أو مكاف ــح عل ــان بتوزيــع الربائ الائتم

الشــركاء.

المادة 92
يجــوز لبنــك المغــرب أن يعتــرض بمقــرر معلــل بوجــه قانونــي علــى تعييــن شــخص 
فــي حظيــرة أجهــزة إدارة إحــدى مؤسســات الائتمــان أو تســييرها أو تدبيرهــا ولاســيما 
إذا تبيــن لــه أن الشــخص المذكــور لا يتوفــر علــى الاســتقامة والتجربــة الازمــة 

لمزاولــة مهامــه.
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يجــوز لبنــك المغــرب كذلــك أن يعتــرض علــى هــذا التعييــن إذا ارتــأى أن الانتدابــات 
الممارســة بمؤسســات أخــرى يمكــن أن تعرقــل أداءه بشــكل طبيعــي لمهامــه، وذلــك 

بالرغــم مــن أحــكام المــادة 44 أعــاه.

ولهــذه الغايــة، يجــب علــى مؤسســات الائتمــان أن تعــرض علــى بنــك المغــرب، وفــق 
الكيفيــات المحــددة بمنشــور يصــدره والــي بنــك المغــرب بعــد اســتطاع رأي لجنــة 

مؤسســات الائتمــان، كل تغييــر يطــرأ علــى تركيبــة الأجهــزة المشــار إليهــا أعــاه.

المادة 93
ــر مباشــرة مســاهمة تســاوي  ــك بصــورة مباشــرة أو غي ــى كل شــخص يمل يجــب عل
أو تفــوق 5 %مــن رأســمال إحــدى مؤسســات الائتمــان أو حقــوق التصويــت فيهــا أن 
يصــرح إلــى بنــك المغــرب وإلــى المؤسســة المعنيــة بالقســط الــذي يملكــه مــن رأس 

المــال أو مــن حقــوق التصويــت.

ويجــب أن يتــم التصريــح المذكــور فــي رســالة مضمونــة الوصــول مــع إشــعار بالتســلم 
ــبة  ــاهمة النس ــه المس ــت في ــذي بلغ ــخ ال ــة للتاري ــا الموالي ــن يوم ــل الثاثي ــل أج داخ

المذكــورة.

المادة 94
دون الإخــال بأحــكام المــادة 43 أعــاه، تطلــب موافقــة بنــك المغــرب إذا أراد شــخص 
ذاتــي أو عــدة أشــخاص ذاتييــن تجمــع بينهــم روابــط أو شــخص اعتبــاري أن يتملــك 
أو يفــوت بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة مســاهمة فــي رأس مــال إحــدى مؤسســات 
ــل نســبة 10% أو 20% أو %30 مــن رأســمال الشــركة  ــى الأق الائتمــان تخــول عل

أومــن حقــوق التصويــت داخــل الجمعيــات العامــة.

المادة 95
يجــب علــى الأشــخاص المشــار إليهــم فــي المادتيــن 93 و94 أعــاه أن يبلغــوا إلــى 
ــة  ــي إطــار مزاول ــم ف ــا منه ــن أن يطلبه ــي يمك ــات الت ــع المعلوم ــرب جمي ــك المغ بن

مهامــه.
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المادة 96
ــكام  ــه بأح ــة لمراقبت ــات الخاضع ــد الهيئ ــى تقي ــهر عل ــرب بالس ــك المغ ــى بن ــد إل يعه
ــاب  ــل الإره ــوال وتموي ــل الأم ــة غس ــى مكافح ــة عل ــريعية المطبق ــوص التش النص

والنصــوص المتخــذة لتطبيقهــا.

المادة 97
يجــب علــى مؤسســات الائتمــان والهيئــات المعتبــرة فــي حكمهــا والهيئــات الأخــرى 
الخاضعــة لمراقبــة بنــك المغــرب أن تتوفــر فــي إطــار مكافحــة غســل الأمــوال وتمويل 
الإرهــاب علــى نظــام اليقظــة والمراقبــة الداخليــة وفقــا لأحــكام القانــون رقــم 43.05 
ــه والنصــوص المتخــذة  ــره وتتميم ــع تغيي ــا وق ــوال كم ــق بمكافحــة غســل الأم المتعل

لتطبيقــه.

وفــي هــذا الإطــار، يجــوز لبنــك المغــرب أن يحــدد قواعــد خاصــة لــكل صنــف مــن 
الهيئــات الخاضعــة لمراقبتــه اعتبــارا لطبيعــة أنشــطتها وللمخاطــر المتعــرض لهــا. 

تحــدد كيفيــات تطبيــق أحــكام هــذه المــادة بمنشــور يصــدره والــي بنــك المغــرب بعــد 
اســتطاع رأي لجنــة مؤسســات الائتمــان.

المادة 98
ينشر بنك المغرب تقريرا سنويا عن الإشراف البنكي.

الباب الثاني

مراقبة مراقبي الحسابات

المادة 99
تلزم مؤسسات الائتمان بتعيين مراقبين اثنين للحسابات بعد موافقة بنك المغرب.

ــم 17.95  ــون رق ــن القان ــادة 159 م ــكام الم ــاه وأح ــرة أع ــكام الفق ــن أح ــتثناء م اس
ــابات  ــدا للحس ــا واح ــان مراقب ــات الائتم ــن مؤسس ــاهمة، تعي ــق بشــركات المس المتعل

ــرب. ــك المغ ــل بن ــن قب ــن م ــن الحــد المعي ــل م ــا أق ــوع موازنته ــون مجم ــا يك عندم
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وتحــدد كيفيــات الموافقــة علــى تعييــن مراقبــي الحســابات مــن لــدن مؤسســات الائتمــان 
بمنشــور يصــدره والــي بنــك المغــرب بعــد اســتطاع رأي لجنــة مؤسســات الائتمــان.

المادة 100
يعهد إلى مراقبي الحسابات بمهمة:

 مراقبــة الحســابات وفقــا لأحــكام القســم الســادس مــن القانــون رقــم 17.95 المتعلــق  	
بشــركات المساهمة؛

 التأكد من احترام التدابير المتخذة تطبيقا لأحكام المواد 71 و76 و77 أعاه؛ 	

 التحقق من صدق المعلومات المقدمة إلى الجمهور ومن مطابقتها للحسابات. 	

تحــدد كيفيــات مزاولــة مهمــة مراقبــي الحســابات بمنشــور يصــدره والــي بنــك المغرب 
بعــد اســتطاع رأي لجنــة مؤسســات الائتمان.

المادة 101
اســتثناء مــن أحــكام المــادة 163 مــن القانــون رقــم 17.95 المتعلــق بشــركات 
المســاهمة، فــإن تجديــد انتــداب مراقبــي الحســابات الذيــن قامــوا بمهمتهــم لــدى نفــس 
ــد  ــم إلا بع ــن أن يت ــنوات لا يمك ــاث س ــدة ث ــن لم ــن متتاليي ــوال انتدابي ــة ط المؤسس
ــك  ــة بن ــاة موافق ــع مراع ــداب م ــر انت ــة آخ ــى نهاي ــنوات عل ــاث س ــل ث انصــرام أج

ــك. ــى ذل ــرب عل المغ

المادة 102
عــاوة علــى الأحــكام المتعلقــة بقواعــد التنافــي المنصــوص عليهــا فــي القانــون 
المشــار إليــه أعــاه رقــم 17.95 والقانــون رقــم 15.89 المتعلــق بتنظيــم مهنــة الخبــرة 
ــابات أن  ــي الحس ــى مراقب ــبين، يجــب عل ــراء المحاس ــة للخب ــاء هيئ ــبية وإنش المحاس
يتوفــروا علــى جميــع ضمانــات الاســتقال بالنســبة إلــى المؤسســة الخاضعــة للمراقبــة.

وعنــد تعييــن مراقبيــن اثنيــن للحســابات لا يجــوز أن يكونــا ممثليــن أو منتمييــن 
لمكاتــب تجمــع بينهــا روابــط.
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المادة 103
يعــد مراقبــو الحســابات تقاريــر يبينــون فيهــا نتائــج قيامهــم بمهمتهــم كمــا هــي محــددة 

فــي المــادة 100 أعــاه.

وتبلغ التقارير المذكورة إلى بنك المغرب.

المادة 104
ــكل فعــل أو  ــك المغــرب فــي الحــال ب ــروا بن ــي الحســابات أن يخب ــى مراقب يجــب عل
ــا  ــان ويشــكل خرق ــدى مؤسســة ائتم ــم ل ــة مهامه ــه خــال مزاول ــون علي ــرار يطلع ق
لأحــكام النصــوص التشــريعية أو التنظيميــة المطبقــة علــى مؤسســات الائتمــان ومــن 

شــأنه بوجــه خــاص:

 أن يضر بالوضعية المالية للمؤسسة الخاضعة للمراقبة؛ 	

 أن يعرض استمرارية الاستغال للخطر؛ 	

 أن يؤدي إلى تقديم تحفظات أو إلى رفض الإشهاد على الحسابات. 	

المادة 105
يجــوز لبنــك المغــرب أن يطلــب مــن مراقبــي الحســابات أن يقدمــوا إليــه جميــع 
ــي تقاريرهــم  ــا ف ــر عنه الإيضاحــات والتفســيرات حــول الاســتنتاجات والآراء المعب
وأن يضعــوا رهــن إشــارته إن اقتضــى الحــال وثائــق العمــل التــي اســتندوا إليهــا فــي 

ــم. ــتنتاجاتهم وآرائه ــن اس ــر ع التعبي

ويمكــن أن يضــع بنــك المغــرب رهــن تصــرف مراقبــي الحســابات المعلومــات التــي 
يراهــا ضروريــة للقيــام بمهامهــم.
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المادة 106
يرفــع بنــك المغــرب الأمــر إلــى الأجهــزة المقــررة بالمؤسســات الخاضعــة لمراقبتــه 

لأجــل إنهــاء انتــداب مراقــب للحســابات والعمــل علــى تعويضــه:

 إذا لم يتقيد بأحكام هذا الباب وأحكام النصوص المتخذة لتطبيقه؛ 	

ــراء المحاســبين أو  	 ــة الخب ــدن هيئ ــن ل ــة م ــات تأديبي ــه عقوب ــي حق  إذا صــدرت ف
ــم 17.95. ــه أعــاه رق ــون المشــار إلي ــا لأحــكام القان ــة تطبيق ــات جنائي عقوب

المادة 107
تخضــع المعلومــات والوثائــق المتبادلــة بيــن بنــك المغــرب ومراقبــي الحســابات 

ــي. ــر المهن ــان الس ــدة كتم لقاع

ولا يتحمل مراقبو الحسابات المسؤولية بسبب تبليغ معلومات إلى بنك المغرب.

القسم السادس
الرقابة الاحترازية الكلية وتسوية صعوبات مؤسسات الائتمان ونظام 

ضمان الودائع

الباب الأول

الرقابة الاحترازية الكلية

المادة 108
تحــدث لجنــة تســمى لجنــة التنســيق والرقابــة علــى المخاطــر الشــمولية المشــار إليهــا 
أدنــاه ب«لجنــة التنســيق«، يعهــد إليهــا القيــام بالرقابــة الاحترازيــة الكليــة علــى 

ــي. القطــاع المال

يعهد إلى لجنة التنسيق بمهمة:

ــة  ــات الخاضع ــى المؤسس ــراف عل ــق بالإش ــا يتعل ــا فيم ــال أعضائه ــيق أعم 1.  تنس
لمراقبتهــا؛
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ــي،  ــع مال ــة لتجم ــات المكون ــب الكيان ــي تراق ــات الت ــى الهيئ ــة عل ــيق الرقاب 2.  تنس
المشــار إليهــا فــي المــادة 21 أعــاه وكــذا الأنظمــة المشــتركة المطبقــة علــى هــذه 

ــات. المؤسس

ــتركة  ــة المش ــة الشــمولية وتنســيق الأنظم ــة ذات الأهمي ــات المالي ــد المؤسس 3.  تحدي
ــة عليهــا وكــذا رقابتهــا؛ المطبق

4.  تحليل وضعية القطاع المالي وتقييم المخاطر الشمولية؛

ــن  ــن المخاطــر الشــمولية والحــد م ــة م ــر للوقاي ــع التدابي ــذ جمي ــى تنفي 5.  الســهر عل
ــا؛ تأثيراته

6.  تنســيق أعمــال حــل الأزمــات التــي تؤثــر علــى المؤسســات الخاضعــة لمراقبتهــا 
والتــي تكتســي خطــرا شــموليا كمــا هــو معــرف فــي المــادة 109 أدنــاه؛

7.  تنسيق التعاون وتبادل المعلومات مع الهيئات المكلفة بمهام مماثلة بالخارج.

يمكــن أن يرفــع الوزيــر المكلــف بالماليــة إلــى لجنــة التنســيق كل مســألة ذات اهتمــام 
مشــترك.

المادة 109
لأجل تطبيق هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه يراد بما يلي:

 خطــر شــمولي هــو خطــر اضطــراب الخدمــات الماليــة ناتــج عــن عجــز كلــي أو  	
جزئــي للنظــام المالــي والــذي يمكنــه أن يــؤدي إلــى نتائــج خطيــرة علــى الاقتصــاد؛

ــد  	 ــة بالقواع ــة المتعلق ــم والرقاب ــع أدوات التنظي ــي جمي ــة ه ــة كلي ــة احترازي  رقاب
ــام  ــتقرار النظ ــى اس ــة عل ــى المحافظ ــة إل ــة الهادف ــات المالي ــة للمؤسس الاحترازي

ــمولي. ــر الش ــط الخط ــي وضب المال

المادة 110
يرأس والي بنك المغرب لجنة التنسيق.

وتتألــف مــن ممثليــن لبنــك المغــرب وللســلطة المكلفــة بمراقبــة التأمينــات والاحتيــاط 
الاجتماعــي وللســلطة المكلفــة بمراقبــة ســوق الرســاميل. 
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ــر  ــم مدي ــن بينه ــة، م ــة بالمالي ــوزارة المكلف ــي ال ــمل ممثل ــا لتش ــيع تركيبته ــم توس يت
الخزينــة والماليــة الخارجيــة عنــد دراســة المســائل المشــار إليهــا فــي البنــود 2 و3 و4 

و5 مــن المــادة 108 أعــاه.

ويحدد بمرسوم تأليف لجنة التنسيق وكذا كيفيات سيرها.

يتولى بنك المغرب أعمال كتابة لجنة التنسيق. 

المادة 111
يجــوز لأعضــاء لجنــة التنســيق أن يتبادلــوا فيمــا بينهــم المعلومــات والوثائــق الازمــة 

لمزاولــة مهامهــم ومــن أجــل الرقابــة الاحترازيــة الكليــة.

يجوز للجنة التنسيق أن تدعو لأشغالها أي شخص ترى فائدة في الاستعانة به.

المادة 112 11 
ــع  ــرام، م ــان، لإب ــة مؤسســات الائتم ــد اســتطاع رأي لجن ــك المغــرب، بع يؤهــل بن
الهيئــات المكلفــة فــي دول أجنبيــة بمهمــة مماثلــة للمهمــة المعهــود بهــا إليــه وفقــا لهــذا 
ــة يكــون الغــرض  ــات ثنائي ــان، اتفاقي ــة مؤسســات الائتم ــق بمراقب ــا يتعل ــون فيم القان

منهــا:

 تحديــد الشــروط التــي يمكــن وفقهــا لــكل طــرف مــن الطرفيــن أن يبعــث ويتلقــى  	
المعلومــات المفيــدة لمزاولــة مهمتــه؛

ــروع  	 ــة أو ف ــة التابع ــركات البنكي ــى الش ــكان عل ــن الم ــي عي ــة ف ــراء المراقب  إج
ــن؛ ــن الطرفي ــرف م ــراب كل ط ــة بت ــان المقام ــات الائتم مؤسس

 كيفيــات التنســيق والتدخــل فــي حــل الأزمــة التــي تؤثــر علــى الفــروع أو الشــركات  	
التابعــة والمقامــة فــي تــراب كل مــن الطرفين؛

 إحــداث، عنــد الاقتضــاء، مجمــع مشــرفين لتنســيق أعمــال الإشــراف علــى  	
مؤسســات الائتمــان المغربيــة التــي لهــا فــروع أو شــركات تابعــة مقامــة فــي 

الخــارج.

11 تممــت المــادة 112 بموجــب أحــكام المــادة الأولــى مــن القانــون 51.20 بتغييــر وتتميــم القانــون رقــم 

103.12 المتعلــق بمؤسســات الائتمــان والهيئــات المعتبــرة فــي حكمهــا.



55

القانون رقم 103.12 

وتتعلــق المراقبــة فــي عيــن المــكان المشــار إليهــا أعــاه باحتــرام القواعــد الاحترازيــة 
الماليــة  للوضعيــة  مجمعــة  مراقبــة  بإجــراء  الســماح  قصــد  المخاطــر  ونوعيــة 

ــة. ــة والمالي ــات البنكي للمجموع

غير أن هذه المراقبة لا يمكن:

 أن تتــم عندمــا تكــون دعــوى جنائيــة قــد أقيمــت علــى الشــركة التابعــة أو الفــرع  	
المقــام بالمغــرب؛

ــذا  	 ــي ه ــررة ف ــات المق ــق العقوب ــى تطبي ــوى إل ــال س ــى الح ــؤدي إن اقتض  أن ت
ــام  ــرع المق ــة أو الف ــركة التابع ــى الش ــه عل ــذة لتطبيق ــوص المتخ ــون والنص القان

بالمغــرب.

ويخبــر بنــك المغــرب الوزيــر المكلــف بالماليــة بإبــرام كل اتفاقيــة مــع هيئــة أجنبيــة 
للإشــراف علــى مؤسســات الائتمــان.

لا يجوز إبرام الاتفاقيات المذكورة:

 إذا كان مــن شــأنه المــس بالســيادة الوطنيــة أو الأمــن أو النظــام العــام أو المصالــح  	
ــية للمملكة؛ الأساس

 إذا كان الجهــاز الأجنبــي لرقابــة مؤسســات الائتمــان غيــر خاضــع لشــروط مماثلــة  	
للشــروط المقــررة فــي التشــريع المغربــي فيمــا يتعلــق بالتقيــد بالســر المهنــي.

لا يمكــن لبنــك المغــرب الكشــف عــن المعلومــات الــواردة مــن ســلطة أجنبيــة مختصــة 
ــات  ــذه المعلوم ــم الكشــف عــن ه ــد الاقتضــاء، يت ــا، وعن ــة منه ــة صريح دون موافق

حصريــا لأجــل الغايــة التــي أبــدت فــي شــأنها هــذه الســلطة موافقتهــا.

الباب الثاني

الإدارة المؤقتة لمؤسسات الائتمان

المادة 113
المقاولــة  الوقايــة ومعالجــة صعوبــات  لا تخضــع مؤسســات الائتمــان لمســاطر 
المنصــوص عليهــا علــى التوالــي فــي أحــكام القســمين الأول والثانــي بالكتــاب الخامس 

ــة التجــارة. ــق بمدون ــم 15.95 المتعل ــون رق ــن القان م
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المادة 114
يتولــى والــي بنــك المغــرب تعييــن المديــر المؤقــت فــي الحــالات المنصــوص عليهــا 
ــن  ــوالا م ــى أم ــان تتلق ــة ائتم ــر بمؤسس ــق الأم ــا يتعل ــاه. عندم ــادة 89 أع ــي الم ف
ــي  ــا ف ــار إليه ــان المش ــي الضم ــيرة لصندوق ــركة المس ــن الش ــن تعيي ــور، يمك الجمه

ــا. ــرا مؤقت ــا مدي ــاه بصفته ــادة 132 أدن الم

يحــدد مقــرر تعييــن المديــر المؤقــت مــدة انتدابــه وشــروط أداء أجرتــه التــي تتحملهــا 
مؤسســة الائتمــان المعنيــة إذا لــم يكــن منخرطــا فــي صنــدوق الضمــان.

ويبلــغ المقــرر المذكــور إلــى أعضــاء مجلــس إدارة أو رقابــة مؤسســة الائتمــان 
المعنيــة وإلــى الوزيــر المكلــف بالماليــة.

وينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية.

المادة 115
يجــب أن يرفــع المديــر المؤقــت إلــى بنــك المغــرب داخــل أجــل يحــدده هــذا الأخيــر 
تقريــرا يبيــن فيــه طبيعــة الصعوبــات التــي تعتــرض المؤسســة ومصدرهــا وأهميتهــا 

وكــذا التدابيــر الكفيلــة بتقويمهــا.

ويمكن له أن يقترح:

 تصفية المؤسسة عندما تعتبر وضعيتها مختلة بشكل لا رجعة فيه؛ 	

 تفويتها كا أو بعضا لمؤسسة أخرى؛ 	

ــوة  	 ــد بق ــاص معتم ــان خ ــى كي ــة إل ــر مختل ــي تعتب ــة الت ــول المؤسس ــت أص  تفوي
القانــون باعتبــاره مؤسســة ائتمــان. ويتــم هــذا التفويــت اســتثناء مــن أحــكام المــواد 

ــود؛ ــات والعق ــون الالتزام ــة قان ــر الشــريف بمثاب ــن الظهي 190 و192 و195 م

بشــركات  	 المتعلــق   17.95 رقــم  القانــون  وفقــا لأحــكام  المؤسســة  انفصــال   
المســاهمة.

ــان  ــة ائتم ــة مؤسس ــال بصف ــة الانفص ــن عملي ــة ع ــات المنبثق ــد الكيان ــن أن تعتم يمك
ــرب. ــك المغ ــي بن ــن طــرف وال ــبق م ــى إذن مس ــريطة الحصــول عل ش
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المادة 116
يقــرر بنــك المغــرب اســتمرار اســتغال مؤسســة الائتمــان عندمــا يعتبــر اســتنادا إلــى 

تقريــر المديــر المؤقــت أن المؤسســة المذكــورة تتوفــر علــى إمكانيــات تقويــم مهمــة.

ويخبر بنك المغرب المدير المؤقت بذلك كتابة.

المادة 117
ــات  ــات الجمعي ــذا اجتماع ــة وك ــيير المؤسس ــة وتس ــزة إدارة ورقاب ــير أجه ــف س يوق
ــى  ــا إل ــع صاحياته ــل جمي ــت. وتنق ــر المؤق ــن المدي ــخ تعيي ــن تاري ــداء م ــة ابت العام

ــت. ــر المؤق المدي

ويجــب علــى المديــر المؤقــت التقيــد طــوال مــدة انتدابــه بالالتزامــات القانونيــة 
والتعاقديــة الملقــاة علــى عاتــق مســيري المؤسســة.

ولا يجــوز، ابتــداء مــن تاريــخ تعييــن المديــر المؤقــت وتحــت طائلــة البطــان، تفويــت 
الأســهم وحصــص المشــاركة وشــهادات الاســتثمار أو حقــوق التصويــت التــي يملكهــا 

أعضــاء أجهــزة إدارة ورقابــة وتســيير المؤسســة المعنيــة.

وتحــول القيــم المذكــورة إلــى حســاب خــاص مجمــد يفتحــه المديــر المؤقــت وتمســكه 
مؤسســة الائتمــان أو وســيط مؤهــل لذلــك حســب الحالــة.

ويشير المدير المؤقت إلى عدم قابليتها للتفويت في سجات مؤسسة الائتمان.

وينتهي بقوة القانون عدم قابلية تفويت القيم المذكورة بانتهاء الإدارة المؤقتة.

المادة 118
ــة  ــة المعني ــيير المؤسس ــة وتس ــزة إدارة ورقاب ــاء أجه ــت لأعض ــر المؤق ــلم المدي يس
الذيــن يملكــون أســهما أو حصــص مشــاركة أو شــهادات اســتثمار أو حقــوق تصويــت 

شــهادة تمكنهــم مــن المشــاركة فــي الجمعيــات العامــة لمؤسســة الائتمــان.
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غيــر أن بنــك المغــرب يتولــى، عندمــا تســتوجب الظــروف ذلــك ولاســيما فــي حالــة 
ــت،  ــر المؤق ــن المدي ــراح م ــر، باقت ــع الأم ــا، رف ــة أو توقفه ــات العام ــر الجمعي تقصي
إلــى رئيــس المحكمــة المختصــة قصــد تعييــن وكيــل قضائــي يعهــد إليــه، طــوال مــدة 
يحددهــا، بممارســة حقــوق التصويــت المرتبطــة بالســندات المشــار إليهــا فــي الفقــرة 

الأولــى أعــاه.

المادة 119
يمكــن أن يرفــع المديــر المؤقــت الأمــر إلــى رئيــس المحكمــة المختصــة للحكــم ببطان 
ــل  ــم داخ ــالات تت ــات أو الكف ــن للضمان ــول أو تكوي ــل لأص ــة أداء أو تحوي أي عملي
الســتة أشــهر الســابقة لتعيينــه لفائــدة كل شــخص ذاتــي أو اعتبــاري، إذا ثبــت أن هــذه 
العمليــة لــم تكــن مرتبطــة بســير العمليــات العاديــة للمؤسســة أو أنهــا كانــت تهــدف إلــى 

إخفــاء عنصــر واحــد أو أكثــر مــن عناصــر أصولهــا.

المادة 120
يجــوز لبنــك المغــرب إذا اعتبــر أن مصلحــة المودعيــن تبــرر ذلــك رفــع الأمــر إلــى 
ــادة  ــي الم ــا ف ــع الســندات المشــار إليه ــر ببي ــة المختصــة قصــد إصــدار الأم المحكم

117 أعــاه.

ــدول  ــن ج ــار م ــب يخت ــر محاس ــزه خبي ــم ينج ــاس تقيي ــى أس ــع عل ــن البي ــدد ثم ويح
الخبــراء المحاســبين المنصــوص عليــه فــي القانــون رقــم 15.89 المشــار إليــه أعــاه 

ــراء المحاســبين. ــة الخب ــرة المحاســبية وإنشــاء هيئ ــة الخب ــم مهن ــق بتنظي المتعل

المادة 121
مســاهمة  ســندات  أو  عقــارات  يفــوت  أو  يقتنــي  أن  المؤقــت  للمديــر  يجــوز  لا 

المغــرب. بنــك  مــن  مســبق  بــإذن  إلا  مماثلــة  واســتخدامات 

المادة 122
ــج أي فســخ أو  ــدي، لا يمكــن أن ينت ــي أو شــرط تعاق بالرغــم مــن كل مقتضــى قانون
إبطــال للعقــود الجاريــة المبرمــة مــع العمــاء أو مــع الأغيــار لمجــرد وضــع مؤسســة 

الائتمــان تحــت الإدارة المؤقتــة.
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المادة 123
يجــب علــى المديــر المؤقــت أن يرفــع إلــى بنــك المغــرب تقريــرا ربــع ســنوي يبيــن 
ــة فــي  ــم كمــا هــي مبين ــر التقوي ــذ تدابي ــة للمؤسســة وتنفي ــة المالي ــه تطــور الوضعي في
التقريــر المشــار إليــه فــي المــادة 117 أعــاه وكــذا الصعوبــات التــي تعتــرض ذلــك، 

وإن اقتضــى الحــال، التدابيــر الجديــدة الواجــب اتخاذهــا لهــذا الغــرض.

المادة 124
عندمــا يتــم تقويــم الوضعيــة الماليــة للمؤسســة، تدعــى الجمعيــة العامــة للمســاهمين أو 
الشــركاء لاجتمــاع، بمبــادرة مــن المديــر المؤقــت بعــد موافقــة بنــك المغــرب، لتعييــن 

أجهــزة جديــدة لــلإدارة أو الرقابــة أو التســيير.

المادة 125
تنتهي مهمة المدير المؤقت حين انصرام مدة انتدابه أو عندما:

 تعين الأجهزة المشار إليها في المادة 124 أعاه؛ 	

 تكون وضعية مؤسسة الائتمان مختلة بشكل لا رجعة فيه؛ 	

 لا يستطيع لأي سبب من الأسباب مزاولة مهامه بصورة عادية؛ 	

 يخل بالتزاماته كما هي مقررة في هذا الباب. 	

وفــي هاتيــن الحالتيــن الأخيرتيــن، يباشــر تعويــض المديــر المؤقــت وفــق الشــكليات 
المحــددة فــي المــادة 114 أعــاه.

المادة 126
فــي حالــة الاســتعجال وعندمــا تســتوجب الظــروف التــي تهــدد اســتقرار النظــام البنكي 
ذلــك، يجــوز لوالــي بنــك المغــرب تعييــن المديــر المؤقــت دون تطبيــق أحــكام المــادة 

89 أعــاه.

يزاول المدير المؤقت صاحياته وفقا لأحكام هذا الباب.
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المادة 127
يجــوز لوالــي بنــك المغــرب أن يقــرر بصفــة مباشــرة، فــي نفــس الظــروف المشــار 
إليهــا فــي المــادة 126 أعــاه، تنفيــذ تدبيــر واحــد أو أكثــر مــن التدابيــر المنصــوص 

عليهــا فــي المــادة 115 أعــاه.

الباب الثالث

نظام ضمان الودائع

المادة 128
عــاوة علــى صنــدوق ضمــان ودائــع البنــوك التشــاركية المنصــوص عليــه فــي المــادة 
ــن،  ــة المودعي ــل حماي ــع لأج ــان الودائ ــي لضم ــدوق جماع ــدث صن ــاه، يح 67 أع

ويشــار إليــه فــي هــذا البــاب بالصنــدوق.

المادة 129
ــع  ــر ودائعهــم أو جمي ــة عــدم توف ــي حال ــن ف ــدوق لتعويــض المودعي يخصــص الصن

ــة للإرجــاع. الأمــوال الأخــرى القابل

ــدم  ــتثناء، أن يق ــاط والاس ــه الاحتي ــى وج ــدوق، عل ــوز للصن ــك، يج ــى ذل ــاوة عل ع
ــي  ــة للإرجــاع أو أن يســاهم ف ــة مســاعدات قابل ــة صعب ــي وضعي لمؤسســة ائتمــان ف

ــا. رأس ماله

المادة 130
يجــب علــى مؤسســات الائتمــان المعتمــدة لتلقــي الأمــوال مــن الجمهــور أن تنخــرط 
فــي الصنــدوق وأن تســاهم فــي تمويلــه بصــورة منتظمــة بدفــع اشــتراكات وفــق 
ــة  ــي بنــك المغــرب بعــد اســتطاع رأي لجن الشــروط المحــددة بمنشــور يصــدره وال

ــان. ــات الائتم مؤسس

المادة 131
يشــمل ضمــان الصنــدوق جميــع الودائــع والأمــوال الأخــرى القابلــة للإرجــاع التــي 

تجمعهــا مؤسســة الائتمــان باســتثناء مــا تتلقــاه مــن:

 مؤسسات الائتمان الأخرى؛ 	
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 الشــركات التابعــة لهــا وأعضــاء أجهــزة إدارتهــا ورقابتهــا وتســييرها والمســاهمين  	
فيهــا الذيــن يملكــون 5 %علــى الأقــل مــن حقــوق التصويــت؛

 الهيئات التي تقدم الخدمات المشار إليها في المادتين 7 و16 أعاه؛ 	

 الهيئات المشار إليها في البندين 2 و3 من المادة 19 أعاه؛ 	

 الهيئات المشار إليها في البنود 1 و2 و3 و4 و6 و7 من المادة 23 أعاه. 	

المادة 132
ــر  ــا بتدبي ــد إليه ــده بالشــركة المســيرة، يعه ــا بع تحــدث شــركة مســاهمة، يشــار إليه
صندوقــي ضمــان الودائــع المنصــوص عليهمــا فــي المادتيــن 67 و128 أعــاه، 
وبالمســاهمة فــي تســوية صعوبــات مؤسســات الائتمــان تطبيقــا لدفتــر تحمــات يحــدده 

ــك المغــرب. بن

يحدد دفتر التحمات بوجه خاص:

الالتزامات المتعلقة بسير الشركة المسيرة؛ 	

كيفيات مساهمتها في عملية تسوية صعوبات مؤسسات الائتمان؛ 	

ــتخدمي  	 ــس الإدارة ومس ــرف مجل ــن ط ــا م ــب احترامه ــة الواج ــد الأخاقي القواع
ــيرة؛ ــركة المس الش

كيفيات تبادل المعلومات بين بنك المغرب والشركة المسيرة. 	

المادة 133
تخضــع الشــركة المســيرة لأحــكام هــذا البــاب وللقانــون رقــم 17.95 المتعلق بشــركات 

المســاهمة وكــذا لأنظمتها الأساســية.

المادة 134
يصــادق بنــك المغــرب مســبقا علــى النظــام الأساســي للشــركة المســيرة وعلــى جميــع 

التغييــرات التــي قــد تدخــل عليــه.
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المادة 135
ــان  ــك المغــرب ومؤسســات الائتم ــة بن ــي ملكي ــال الشــركة المســيرة ف يكــون رأس م

ــن المســيرين مــن طــرف الشــركة المذكــورة. ــي الصندوقي المنخرطــة ف

يترأس والي بنك المغرب مجلس إدارتها أو كل شخص ينيبه لهذا الغرض.

اســتثناء مــن أحــكام القانــون رقــم 17.95 المتعلــق بشــركات المســاهمة كمــا تــم تغييــره 
وتتميمــه، تحــدد الأنظمــة الأساســية للشــركة المســيرة عــدد المتصرفيــن والمتصرفيــن 

المســتقلين الذيــن يعينهــم والــي بنــك المغــرب.

المادة 136
يجــوز للشــركة المســيرة أن تقــدم، علــى وجــه الاحتيــاط والاســتثناء، لإحدى مؤسســات 
الائتمــان المنخرطــة فــي الصنــدوق والتــي تعترضهــا صعوبــات مــن شــأنها أن تــؤدي 
آجــا إلــى عــدم توفــر الودائــع، مســاعدات قابلــة للإرجــاع تحــدد مبلغهــا وســعر الفائــدة 
المطبــق عنــد الاقتضــاء وكــذا كيفيــات الإرجــاع أو تأخــذ مســاهمات فــي رأســمالها، أو 
رأســمال مؤسســة منبثقــة عــن تطبيــق مقتضيــات الفقــرات 2 و3 و4 مــن المــادة 115 
الســالفة الذكــر، وذلــك بعــد اســتطاع رأي بنــك المغــرب شــريطة أن تقــدم المؤسســة 

المعنيــة تدابيــر تســوية مقبولــة.

يحدد مجلس إدارة الشركة المسيرة مبلغ هذه المساهمة وشروط تفويتها.

المادة 137
يخبــر بنــك المغــرب أعضــاء المجلــس الإداري للشــركة المســيرة لتعويــض المودعيــن 
عندمــا ياحــظ عــدم قــدرة إحــدى مؤسســات الائتمــان المنخرطــة فــي الصنــدوق علــى 
إرجــاع الودائــع أو الأمــوال الأخــرى القابلــة للإرجــاع ولا يتوقــع أن يتــم إرجاعهــا فــي 

آجــال قريبــة لــدواع مرتبطــة بوضعيتهــا الماليــة.

يجــوز للشــركة المســيرة أن تطلــب مــن مؤسســات الائتمــان المنخرطــة، وفق الشــروط 
المحــددة مــن طــرف والــي بنــك المغــرب، اشــتراكات إضافيــة فــي حالــة عــدم كفايــة 

مــوارد الصنــدوق لتعويــض المودعيــن.

ــوك  ــدار صك ــرض، أو إص ــندات ق ــدار أي س ــك إص ــيرة كذل ــركة المس ــوز للش ويج
اســتثمار بالنســبة للبنــوك التشــاركية بصــرف النظــر عــن الآجــال المنصــوص عليهــا 

ــم 17.95 المتعلــق بشــركات المســاهمة. فــي المــادة 293 مــن القانــون رق
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لا تخضــع هــذه الإصــدارات لأحــكام القانــون رقــم 44.12 المتعلــق بدعــوة الجمهــور 
ــي  ــات الت ــة والهيئ ــخاص المعنوي ــى الأش ــة إل ــات المطلوب ــاب وبالمعلوم ــى الاكتت إل
ــر  ــذه الظهي ــنداتها، الصــادر بتنفي ــي أســهمها أو س ــاب ف ــى الاكتت ــور إل تدعــو الجمه
الشــريف رقــم 1.12.55 صــادر فــي 14 مــن صفــر 1434 ) 28 ديســمبر 2012 (

المادة 138
يتــم تعويــض المودعيــن فــي حــدود مبلــغ أقصــى لــكل مــودع ســواء أكان شــخصا ذاتيــا 

أم اعتباريــا يحــدد مــن طــرف بنــك المغــرب. 

ويحــدد بنــك المغــرب آجــال تعويــض المودعيــن. ويحــل الصنــدوق محــل المودعيــن 
المســتفيدين مــن التعويــض فــي حقوقهــم فــي حــدود المبالــغ المدفوعــة إليهــم.

المادة 139
ــة  ــن المســاعدات القابل ــان المســتفيدة م ــدى مؤسســات الائتم ــة إح ــة تصفي فــي حال
ــيرة  ــركة المس ــع الش ــع، تتمت ــان الودائ ــي ضم ــد صندوق ــا أح ــي يمنحه ــاع الت للإرج
ــد  ــرة بع ــب مباش ــا يرت ــتحق له ــن المس ــديد الدي ــة لتس ــة التصفي ــي حصيل ــاز ف بامتي
ــم  ــون رق ــادة 109 مــن القان ــي الم ــه ف ــة والمنصــوص علي ــوح للخزين ــاز الممن الامتي

15.97 بمثابــة مدونــة تحصيــل الديــون العموميــة.

المادة 140
يجــب علــى الشــركة المســيرة أن تخبــر الجمهــور بصفــة منتظمــة بالمعلومــات المتعلقة 

بالقيــام بمهمتهــا وفــق الشــروط المحــددة مــن طــرف بنــك المغرب. 
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المادة 141
ــع  ــات م ــادل المعلوم ــاون وتب ــات التع ــط كل عاق ــيرة أن ترب ــركة المس ــوز للش يج

ــا.  ــة لمهمته ــة مماثل ــة بمهم ــة مكلف ــات أجنبي ــات أو هيئ جمعي

المادة 142
ــا  ــيرة وتدخاته ــركة المس ــدن الش ــن ل ــن م ــل الصندوقي ــر مداخي ــات تدبي ــدد كيفي تح
بمنشــور يصــدره والــي بنــك المغــرب بعــد اســتطاع رأي لجنــة مؤسســات الائتمــان. 

الباب الرابع

تصفية مؤسسات الائتمان

المادة 143
ــكل  ــرب ب ــك المغ ــر بن ــا أن يخب ــر إليه ــوع الأم ــة المرف ــس المحكم ــى رئي ــب عل يج
دعــوى قضائيــة علــى إحــدى مؤسســات الائتمــان إذا كان مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى 

ــة. ــة القضائي ــح التصفي ــم بفت إصــدار حك

المادة 144
تدخل في طور التصفية كل مؤسسة ائتمان سحب الاعتماد منها:

1.  إما بطلب من مؤسسة الائتمان نفسها؛

2.  وإما في إحدى الحالات التالية:

 إذا لــم تســتخدم مؤسســة الائتمــان اعتمادهــا داخــل أجــل اثنــي عشــر شــهرا ابتــداء  	
مــن تاريــخ تبليــغ مقــرر منــح الاعتمــاد؛

 إذا انقطعت المؤسسة عن مزاولة نشاطها منذ ستة أشهر على الأقل؛ 	

 إذا لم تعد المؤسسة مستوفية للشروط التي منح على أساسها الاعتماد. 	
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وفي هذه الحالات، يعين والي بنك المغرب المصفي أو المصفين.

وتظــل المؤسســة طــوال أجــل التصفيــة خاضعــة لمراقبــة بنــك المغــرب المنصــوص 
عليهــا فــي المادتيــن 80 و82 أعــاه، ولا يجــوز لهــا القيــام ســوى بالعمليــات 

ــا. ــط لتصفيته ــة فق الضروري

ولا يجــوز لهــا الاعتــداد بصفتهــا مؤسســة ائتمــان إلا بالإشــارة إلــى كونهــا فــي طــور 
التصفيــة.

المادة 145
عندمــا يقــرر ســحب الاعتمــاد بســبب الوضعيــة المختلــة بشــكل لا رجعــة فيه لمؤسســة 
ــع  ــاه، يرف ــادة 178 أدن ــكام الم ــا لأح ــة تطبيق ــة تأديبي ــبيل عقوب ــى س ــان أو عل الائتم
والــي بنــك المغــرب الأمــر إلــى رئيــس المحكمــة المختصــة لإصــدار حكــم بالتصفيــة 

القضائيــة.

غيــر أنــه، واســتثناء مــن أحــكام المــادة 568 مــن القانــون رقــم 15.95 المتعلــق بمدونة 
التجــارة، يعيــن المصفــي أو المصفــون أشــخاصا ذاتييــن كانــوا أو اعتبارييــن مــن لــدن 

والــي بنــك المغــرب.

ويقــوم المصفــي بعمليــات التصفيــة وفقــا لأحــكام القســم الثالــث بالكتــاب الخامــس مــن 
مدونــة التجــارة.

المادة 146
ــا  ــي يمكــن تجديده ــم الت ــدة انتدابه ــن م ــي أو المصفي ــن المصف ــرر تعيي ــي مق تحــدد ف

ــة. ــان المعني ــا مؤسســة الائتم ــي تتحمله ــم الت ــذا شــروط أداء أجوره وك

وينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية.

يرفــع المصفــي أو المصفــون إلــى بنــك المغــرب تقريــرا ربــع ســنوي عــن عمليــات 
التصفيــة.
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المادة 147
ــى  ــم 15.95، يعف ــر رق ــالف الذك ــون الس ــن القان ــادة 686 م ــكام الم ــن أح ــتثناء م اس
ــون  ــح بالدي ــة مــن التصري مودعــو مؤسســات الائتمــان الموجــودة فــي طــور التصفي

ــادة المذكــورة. ــي الم ــه ف المنصــوص علي

وتحدد كيفيات تطبيق الأحكام أعاه بمنشور لوالي بنك المغرب.

المادة 148
يجــوز للمصفــي، ابتــداء مــن تاريــخ تعيينــه، أن يعــرض الأمــر علــى المحكمــة 
المختصــة للحكــم ببطــان أي عمليــة أداء أو تحويــل لأصــول أو تكويــن للضمانــات 
ــي أو  ــخص ذات ــدة كل ش ــه لفائ ــابقة لتعيين ــهر الس ــتة أش ــل الس ــم داخ ــالات تت أو الكف
اعتبــاري إذا ثبــت أن هــذه العمليــة لــم تكــن مرتبطــة بســير العمليــات العاديــة للمؤسســة 

ــاء واحــد أو أكثــر مــن عناصــر أصولهــا. ــى إخف أو أنهــا كانــت تهــدف إل

المادة 149
بالرغــم مــن جميــع أحــكام النصــوص التشــريعية المنافيــة، لا يجــوز، بــأي حــال مــن 
ــم تســليمها فــي إطــار  ــم التــي ت ــم تســديدها والقي الأحــوال، أن تلغــى الأداءات التــي ت
نظــم تســديدات مــا بيــن البنــوك أو فــي إطــار نظــم تســديد وتســليم الأدوات الماليــة إلــى 
أن ينصــرم اليــوم الــذي ينشــر فيــه مقــرر ســحب الاعتمــاد مــن مؤسســة تســاهم فــي 

مثــل الأنظمــة المذكــورة بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة.
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القسم السابع
العلاقات بين مؤسسات الائتمان وعملائها والوسطاء في العمليات المنجزة

من لدن مؤسسات الائتمان

الباب الأول

العلاقات بين مؤسسات الائتمان وعملائها

المادة 150
ــذا  ــح ه ــه فت ــض ل ــب ورف ــت الطل ــاب تح ــى حس ــر عل ــخص لا يتوف ــكل ش ــوز ل يج
الحســاب مــن لــدن بنــك أو عــدة بنــوك بعــد طلبــه ذلــك فــي رســالة مضمونــة الوصــول 
مــع إشــعار بالتوصــل أن يلتمــس مــن بنــك المغــرب تعييــن مؤسســة ائتمــان يمكنــه أن 

يفتــح الحســاب المذكــور لديهــا.

ــي  ــان الت ــة الائتم ــن مؤسس ــه، عي ــرر ل ــض لا مب ــرب أن الرف ــك المغ ــن لبن وإذا تبي
ســيفتح الحســاب لديهــا. ويجــوز لهــذه الأخيــرة أن تحصــر الخدمــات المرتبطــة بفتــح 

ــدوق. ــات الصن ــي عملي الحســاب ف

المادة 151
يجــب أن تبــرم فــي شــأن فتــح كل حســاب تحــت الطلــب أو حســاب لأجــل أو حســاب 
ــى  ــا إل ــخة منه ــلم نس ــان تس ــة الائتم ــل ومؤسس ــن العمي ــة بي ــة مكتوب ــندات اتفاقي للس

ــل. العمي

ــور  ــاب بمنش ــة الحس ــي اتفاقي ــة ف ــا المضمن ــروط الدني ــة الش ــة نموذجي ــدد اتفاقي وتح
ــان.  ــات الائتم ــة مؤسس ــتطاع رأي لجن ــد اس ــرب بع ــك المغ ــي بن ــدره وال يص

المادة 152
تقــوم مؤسســات الائتمــان المودعــة لديهــا أمــوال وقيــم بإقفــال الحســابات التــي تمســكها 
إذا لــم يقــم أصحابهــا أو ذوو حقوقهــم بأيــة عمليــة أو مطالبــة منــذ عشــر ســنوات فيمــا 

يتعلــق بالأمــوال والقيــم المذكــورة.
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ــل انصــرام  ــى مؤسســات الائتمــان أن توجــه، داخــل أجــل ســتة أشــهر قب ويجــب عل
المــدة المشــار إليهــا أعــاه، إعامــا مضمــون الوصــول إلــى صاحــب كل حســاب أو 
ذوي حقوقــه قــد يطالــه التقــادم وتفــوق المبالــغ الموجــودة فيــه مــن رأس مــال وفوائــد 

أو تســاوي مبلغــا يحــدد بقــرار للوزيــر المكلــف بالماليــة.

وتدفــع الأمــوال والقيــم المذكــورة أو تــودع مــن قبــل مؤسســات الائتمــان لــدى صندوق 
الإيــداع والتدبيــر الــذي يحوزهــا لحســاب أصحابهــا أو ذوي حقوقهــم إلــى غايــة 

ــد. انصــرام أجــل خمــس ســنوات جدي

وبعــد انصــرام الأجــل المذكــور تتقــادم الأمــوال والقيــم المشــار إليهــا أعــاه بالنســبة 
إلــى أصحابهــا أو ذوي حقوقهــم وتصيــر كســبا بقــوة القانــون وتدفــع إلــى الخزينــة.

المادة 153
لا تطبــق علــى عمليــات الإيــداع والائتمــان التــي تقــوم بهــا مؤسســات الائتمــان أحــكام 
ــه  ــر 1913( المحــدد بموجب ــخ 8 ذي القعــدة 1331 )9 أكتوب ــر الشــريف بتاري الظهي
ــد  ــد والحــد الأقصــى للفوائ ــي للفوائ ــة، الســعر القانون ــة والتجاري ــن المدني ــي المادتي ف

التعاقديــة، كمــا وقــع تغييــره.

المادة 154
يجــب أن يخبــر الجمهــور وفــق الكيفيــات المحــددة بمنشــور يصــدره والــي بنــك 
المغــرب بعــد اســتطاع رأي لجنــة مؤسســات الائتمــان بالشــروط التــي تطبقهــا 
ــة  ــد المدين ــعر الفوائ ــق بس ــا يتعل ــيما فيم ــا ولا س ــى عملياته ــان عل ــات الائتم مؤسس

والدائنــة والعمولــة ونظــام تواريــخ القيمــة.

المادة 155
يجــب أن يبلــغ كل إغــاق تقــوم بــه مؤسســة ائتمــان لإحــدى الــوكالات إلــى العمــاء، 

بأيــة طريقــة مائمــة، قبــل تاريــخ الإغــاق الفعلــي بشــهرين علــى الأقــل.

ويجــب علــى مؤسســة الائتمــان المعنيــة أن تخبــر العمــاء بالمعلومــات المتعلقــة 
ــاباتهم. ــا حس ــتحول إليه ــي س ــة الت بالوكال
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ــم  ــل أمواله ــاباتهم أو تحوي ــال حس ــي إقف ــن ف ــاء الراغبي ــى العم ــح إل ــأن تتي ــزم ب وتل
ــن وكالات شــبكتها  ــة أخــرى م ــدى أي وكال ــا ل ــف، إم ــدون مصاري ــك، ب ــة ذل إمكاني

ــان أخــرى. ــدى مؤسســة ائتم ــا ل وإم

المادة 156
ــات المحــددة  ــق الكيفي ــي تعدهــا مؤسســات الائتمــان وف ــد بكشــوف الحســابات الت يعت
بمنشــور يصــدره والــي بنــك المغــرب، بعــد اســتطاع رأي لجنــة مؤسســات الائتمــان، 
فــي المجــال القضائــي باعتبارهــا وســائل إثبــات بينهــا وبيــن عمائهــا فــي المنازعــات 

القائمــة بينهمــا إلــى أن يثبــت مــا يخالــف ذلــك.

المادة 157
ــا  ــع حجمه ــاءم م ــي يت ــى نظــام داخل ــر عل ــان أن تتوف ــى مؤسســات الائتم يجــب عل
ــة وشــفافة للشــكايات المرفوعــة  ــن معالجــة فعال ــن م ــة أنشــطتها يمك ــا وطبيع وبنيته

ــا. ــا مــن طــرف عمائه إليه

ويتــم تحديــد كيفيــات معالجــة الشــكايات بمنشــور يصــدره والــي بنــك المغــرب، بعــد 
اســتطاع رأي لجنــة مؤسســات الائتمــان.

المادة 158
ــى  ــدف إل ــة يه ــاطة بنكي ــام وس ــى نظ ــم إل ــان أن تنض ــات الائتم ــى مؤسس ــب عل يج

ــا. ــن عمائه ــا وبي ــة بينه ــات القائم ــة للنزاع ــوية ودي تس

ويتــم تحديــد كيفيــات ســير هــذا النظــام بمنشــور يصــدره والــي بنــك المغــرب، بعــد 
ــان. ــة مؤسســات الائتم اســتطاع رأي لجن

المادة 159
يجــوز لــكل شــخص يعتبــر نفســه متضــررا مــن جــراء عــدم تقيــد إحــدى مؤسســات 
الائتمــان بأحــكام هــذا القانــون والنصــوص المتخــذة لتطبيقــه أن يرفــع الأمــر إلــى بنــك 

المغــرب الــذي يتخــذ فــي شــأنهما مــا يــراه مائمــا.
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ولهــذه الغايــة، يجــوز لبنــك المغــرب أن يقــوم بمراقبــة فــي عيــن المــكان أو يطلــب إلــى 
المؤسســة المعنيــة موافاتــه، داخــل آجــال يحددهــا، بجميــع الوثائــق والمعلومــات التــي 

يعتبرهــا ضروريــة لبحــث الطلبــات المذكــورة.

المادة 160
ــدث  ــة أن يح ــات المهني ــن الجمعي ــب م ــه أو بطل ــادرة من ــرب بمب ــك المغ ــوز لبن يج
ويدبــر كل المصالــح ذات الاهتمــام المشــترك المشــار إليهــا فــي البنــود مــن 1 إلــى 6 

ــدة المنشــآت أو الإدارات: ــون أو لفائ ــذا القان ــة له ــات الخاضع ــدة الهيئ ــده لفائ بع

1.  مصلحــة مركــزة عــوارض أداء الشــيكات تكــون الغايــة منهــا مكافحــة التخلــف عــن 
بالشيك. الأداء 

ولهذا الغرض، تقوم بمركزة البيانات المتعلقة بما يلي:

ــكة  ــة الماس ــات البنكي ــدن المؤسس ــن ل ــا م ــرح به ــيكات المص ــوارض أداء الش أ( ع
للحســابات؛

ب( الأوامر بعدم إصدار شيكات والمنع القضائي من إصدار الشيكات؛ 

ج( المخالفات لأوامر وللموانع القضائية المشار إليها في ب( أعاه.

وتقــوم مصلحــة مركــزة عــوارض أداء الشــيكات بتبليــغ البيانــات المشــار إليهــا فــي أ( 
وب( أعــاه إلــى المؤسســات البنكيــة وتلــك المشــار إليهــا فــي ج( أعــاه إلــى وكيــل 

الملــك.

ــح  ــا بمجــرد تصري ــي تمــت تســويتها أو إلغائه ــوارض الأداء الت ــاظ بع ــم الاحتف لا يت
ــا. ــة بتســويتها أو بإلغائه ــة المعني المؤسســة البنكي

يحتفظ بعوارض الأداء التي لم تتم تسويتها لمدة عشر )10( سنوات.

عندمــا تصــدر المحكمــة موانــع قضائيــة، يتــم الاحتفــاظ بهــا مــن ســنة )1( إلــى خمــس 
)5( ســنوات كحــد أقصــى حســب مــدة المنــع.

ويتــم الاحتفــاظ بمخالفــات الأوامــر بعــدم إصــدار الشــيكات وكــذا الموانــع القضائيــة 
لمــدة خمــس )5( ســنوات بعــد التصريــح بهــا للمصلحــة.
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ــل  ــن أج ــل وم ــا العم ــاري به ــريعية الج ــكام التش ــا لأح ــرب، وفق ــك المغ ــوز لبن يج
ــد  ــات هــذه المصلحــة ســنة واحــدة بع ــاظ ببيان ــه الاحتف ــام المســندة إلي ــات المه متطلب

ــددة أعــاه. ــدد المح ــاء الم انته

2.  مصلحــة مركــزة الشــيكات غيــر الصحيحــة تكــون الغايــة منهــا حمايــة المنشــآت 
ــد الأداءات بالشــيك. ــات التدليــس عن مــن عملي

تقــوم هــذه المصلحــة، لغايــة نشــرها لــدى المنشــآت، بمركــزة تصريحــات المؤسســات 
البنكيــة المتعلقــة بمــا يلــي:

أ( الاعتراضــات بســبب فقــدان أو ســرقة الشــيكات أو صيــغ الشــيكات أو بســبب 
ــة  ــة قضائي ــوية أو تصفي ــبب تس ــا أو بس ــيكات أو تزويره ــي للش ــتعمال التدليس الاس

لحاملــي الشــيكات؛

ب( تصريحــات المؤسســات البنكيــة المتعلقــة بالشــيكات التــي تــم إصدارهــا لحســابات 
مقفلــة أو غيــر قابلــة للتصــرف فيهــا. 

تكون مدة الاحتفاظ بالبيانات الممركزة من طرف المصلحة كالآتي:

 المــدة المقــررة لتقــادم دعــوى حامــل الشــيك ضــد المســحوب عليــه وفقــا للتشــريع  	
ــي تعرضــت  ــه العمــل بالنســبة للشــيكات الضائعــة أو المســروقة أو الت الجــاري ب

للتزويــر أو لاســتعمال تدليســي؛

 المــدة المقــررة لرفــع عــدم قابليــة صــرف الشــيكات المســحوبة علــى حســاب غيــر  	
قابــل للتصــرف فيــه؛

ــي  	 ــيكات الت ــة الش ــة تصفي ــاط أو لعملي ــتمرارية النش ــط اس ــررة لمخط ــدة المق  الم
ــة؛ ــة قضائي ــوية أو تصفي ــراءات تس ــا لإج ــا خاضع ــون حامله يك

ولا تكــون مــدة الاحتفــاظ بالبيانــات مقيــدة بســقف بالنســبة لصيــغ الشــيكات المســروقة 
ــر أو اســتعمال تدليســي وكــذا الشــيكات  ــة تزوي ــي تعرضــت لعملي ــودة أو الت أو المفق

المســحوبة علــى حســابات مقفلــة.

3.  مصلحــة مركــزة الأوراق التجاريــة غيــر المــؤداة والتــي تكــون الغايــة منهــا 
مكافحــة عــدم الأداء بواســطة الكمبيــالات والســندات لأمــر.
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ــالأوراق  ــة ب ــة المتعلق ــات البنكي ــات المؤسس ــزة تصريح ــة بمرك ــذه المصلح ــوم ه تق
ــس المؤسســات. ــدى نف ــؤداة قصــد نشــرها ل ــر الم ــة غي التجاري

يحتفظ بمعلومات المصلحة إلى غاية أداء الورقة التجارية.

ــا  ــة منه ــون الغاي ــي تك ــؤداة الت ــر الم ــاع غي ــعارات الاقتط ــزة إش ــة مرك 4.  مصلح
مكافحــة عــدم الأداء المتعلــق بهــذه الإشــعارات.

ــة بإشــعارات  ــة المتعلق ــوم هــذه المصلحــة بمركــزة تصريحــات المؤسســات البنكي تق
ــدى نفــس المؤسســات.  ــر المــؤداة قصــد نشــرها ل الاقتطــاع غي

يحتفظ بمعلومات هذه المصلحة إلى غاية أداء الإشعار.

5.  مصلحــة مركــزة مخاطــر الائتمــان التــي تكــون الغايــة منهــا وضــع رهــن إشــارة 
ــدة  ــة المفي ــات المالي ــا المعلوم ــي حكمه ــرة ف ــات المعتب ــان والهيئ مؤسســات الائتم

ــر مخاطرهــا المتعــرض لهــا إزاء المنشــآت والخــواص. لتدبي

تقوم هذه المصلحة بمركزة توفير خدمات المعلومات والتنقيط المتعلقة بالقرض.

 يحتفــظ بمعلومــات هــذه المصلحــة لمــدة خمــس )5( ســنوات ابتــداء مــن تســديد 
القــرض.

6.  تقــوم مصلحــة مركــزة الحســابات البنكيــة بإحصــاء جميــع الحســابات تحــت الطلــب 
ــات  ــان والهيئ ــات الائتم ــابات لمؤسس ــر الحس ــة بدفات ــل المفتوح ــابات لأج والحس

المعتبــرة فــي حكمهــا.

تســتعمل بيانــات هــذه المصلحــة مــن أجــل متطلبــات المهــام المســندة إلــى بنــك المغرب 
وفقــا للتشــريعات الجــاري بهــا العمل.

ويمكــن لبنــك المغــرب أن يســتغل ملفــات هــذه المصالــح، وذلــك قصــد تكييــف 
المعلومــات والتأكــد مــن مصداقيــة فحواهــا والقيــام بتجميــع المخاطــر.

ويجــوز لبنــك المغــرب أن يســتعمل رقــم البطاقــة الوطنية للتعريف بالنســبة لأشــخاص 
الذاتييــن ووكاء الأشــخاص الاعتبارييــن مــن أجــل مســك ملفــات المصالــح الســالفة 

الذكر.
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ــة مؤسســات  ــك المغــرب بمنشــور يصــدره بعــد اســتطاع رأي لجن ــي بن ويحــدد وال
ــي فــي  ــى المعلومــات الت ــوج إل ــح وشــروط الول ــات ســير هــذه المصال الائتمــان كيفي

ــا. حوزته

يمكــن لبنــك المغــرب أن يعهــد إلــى جهــة أخــرى بتدبيــر المصالــح المشــار إليهــا فــي 
هــذه المــادة حســب الشــروط التــي يحددهــا.

الباب الثاني

الوسطاء في العمليات المنجزة

من لدن مؤسسات الائتمان

المادة 161 
ــخص  ــان كل ش ــات الائتم ــدن مؤسس ــن ل ــزة م ــات المنج ــي العملي ــيطا ف ــر وس يعتب
يحتــرف بصفــة اعتياديــة ربــط الصلــة بيــن الأطــراف المعنيــة لإبــرام إحــدى العمليات 

المنصــوص عليهــا فــي المــادة الأولــى أعــاه دون أن يكــون ضامنــا للوفــاء.

ولا يجــوز أن يمــارس نشــاط الوســيط إلا بيــن شــخصين يكــون أحدهمــا علــى الأقــل 
مؤسســة لائتمــان.

المادة 162
لا تسري أحكام هذا الباب على الإرشاد والمساعدة في ميدان التدبير المالي.

المادة 163
يــزاول الوســطاء فــي العمليــات المنجــزة مــن لــدن مؤسســات الائتمــان نشــاطهم عمــا 
بوكالــة تســلمها إحــدى مؤسســات الائتمــان. وتنــص هــذه الوكالــة على طبيعة وشــروط 

العمليــات التــي يؤهــل الوســيط للقيــام بهــا.

المادة 164
ــان  ــدن مؤسســات الائتم ــن ل ــات المنجــزة م ــي العملي ــة الوســيط ف ــة مهن ــع مزاول تمن

ــون. ــذا القان ــادة 38 مــن ه ــه أحــكام الم ــى كل شــخص تســري علي عل



74

القسم الثامن - العقوبات التأديبية والجنائية

المادة 165
يجــب أن يكــون الوســطاء فــي العمليــات المنجــزة مــن لــدن مؤسســات الائتمــان 

مؤسســين فــي شــكل شــخص اعتبــاري. 

المادة 166
ــدن مؤسســات الائتمــان تــودع  ــات المنجــزة مــن ل يجــب علــى كل وســيط فــي العملي
لديــه أمــوال باعتبــاره وكيــا لأطــراف، ولــو بصفــة عرضيــة، أن يثبــت فــي كل وقــت 

وآن توفــره علــى ضمانــة ماليــة ترصــد خصيصــا لإرجــاع الأمــوال المذكــورة.

ولا يجــوز أن تنتــج هــذه الضمانــة إلا عــن كفالــة تقدمهــا مؤسســة لائتمــان مؤهلــة لهذا 
ــة للتأميــن أو إعــادة التأميــن معتمــدة بوجــه قانونــي وفقــا للتشــريع  الغــرض أو مقاول

الجــاري بــه العمــل.

المادة 167
ــدن البنــوك لتلقــي الأمــوال مــن الجمهــور أن  ــى الوســطاء الموكليــن مــن ل يجــب عل
يــؤذن لهــم مــن لــدن بنــك المغــرب وذلــك وفــق الشــروط المحــددة بمنشــور يصــدره 

والــي بنــك المغــرب بعــد اســتطاع رأي لجنــة مؤسســات الائتمــان.

المادة 168
لا تطبق أحكام المادة 167 أعاه إذا كان الوسيط الموكل له مؤسسة ائتمان.

المادة 169
ــن  ــوال م ــي الأم ــم بتلق ــأذون له ــى الوســطاء الم ــادة 80 أعــاه عل ــكام الم ــق أح تطب

ــور. الجمه

المادة 170
ــت  ــد، تح ــور التقي ــن الجمه ــوال م ــي الأم ــم بتلق ــأذون له ــطاء الم ــى الوس ــب عل يج

مســؤولية البنــك المــوكل، بأحــكام المــادة 97 أعــاه، المتعلقــة بواجــب اليقظــة.
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المادة 171
تلــزم مؤسســات الائتمــان بــأن تبلــغ إلــى بنــك المغــرب، وفــق الشــروط التــي يحددهــا، 
قائمــة الوســطاء الذيــن وكلتهــم للقيــام بالنشــاط المنصــوص عليــه فــي هــذا البــاب وكــذا 

جميــع المعلومــات المتعلقــة بهــم.

القسم الثامن
العقوبات التأديبية والجنائية

الباب الأول

العقوبات التأديبية

المادة 172
دون الإخــال، إن اقتضــى الحــال، بالعقوبــات الجنائيــة المنصــوص عليهــا فــي 
ــي النصــوص التشــريعية الخاصــة، تتعــرض  ــررة ف ــات المق ــون أو بالعقوب هــذا القان
للعقوبــات التأديبيــة المنصــوص عليهــا فــي المــواد التاليــة مؤسســات الائتمــان 
والهيئــات الأخــرى الخاضعــة لمراقبــة بنــك المغــرب التــي تخالــف أحــكام هــذا القانــون 

ــه. ــذة لتطبيق ــوص المتخ والنص

المادة 173
يؤهــل بنــك المغــرب، فــي حالــة عــدم التقيــد بأحــكام المــواد 9 و45 و47 و51 و71 
و72 و74 و75 و76 و77 و82 و130 و152 و154 و155 و157 و159 أعــاه 
ــة  ــة مالي ــة عقوب ــة المعني ــى المؤسس ــع عل ــأن يوق ــا ب ــذة لتطبيقه ــوص المتخ وبالنص
ــرف  ــا بص ــق عليه ــى المطب ــال الأدن ــس )5/1( رأس الم ــر خم ــى الأكث ــاوي عل تس
النظــر عــن التحذيــر أو الإنــذار المنصــوص عليهمــا علــى التوالــي فــي المادتيــن 85 

ــاه. و88 أع

ــن  ــان بتكوي ــات الائتم ــد مؤسس ــدم تقي ــة ع ــي حال ــك ف ــابقة كذل ــكام الس ــق الأح وتطب
ــي  ــك ف ــى ذل ــوص عل ــو منص ــا ه ــرب كم ــك المغ ــدى بن ــة ل ــات الإجباري الاحتياطي

ــرب. ــك المغ ــم لبن ــون المنظ القان
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المادة 174
يبلــغ بنــك المغــرب إلــى مؤسســة الائتمــان العقوبــة الماليــة الصــادرة عليهــا والأســباب 
الداعيــة إلــى إصدارهــا والأجــل المحــدد لهــا لتطبيــق أحــكام المــادة 175 بعــده. ويجــب 

ألا يقــل هــذا الأجــل عــن ثمانيــة )8( أيــام مــن تاريــخ توجيــه التبليــغ إلــى المؤسســة.

المادة 175
تقتطــع المبالــغ المطابقــة للعقوبــات الماليــة مباشــرة مــن حســابات مؤسســات الائتمــان 

التــي تتوفــر علــى حســاب لــدى بنــك المغــرب.

ويجــب علــى مؤسســات الائتمــان التــي لا تتوفــر علــى هــذا الحســاب أن تدفــع المبالــغ 
المشــار إليهــا أعــاه إلــى شــبابيك بنــك المغــرب.

وإذا لــم تدفــع المبالــغ المذكــورة داخــل الأجــل المنصــوص عليه فــي المــادة 174 أعاه 
مــن لــدن مؤسســات الائتمــان التــي لا تتوفــر علــى حســاب لــدى بنــك المغــرب، قامــت 
ــف  ــر المكل ــل يصــدره الوزي ــر بالمداخي ــى أســاس أم ــا عل ــة بتحصيله ــة العام الخزين
ــوص  ــروط المنص ــق الش ــك وف ــرض، وذل ــذا الغ ــه له ــخص ينتدب ــة أو أي ش بالمالي

عليهــا فــي القانــون رقــم 15.97 بمثابــة مدونــة تحصيــل الديــون العموميــة.

ــم 15.97  ــر رق ــالف الذك ــون الس ــن القان ــن 36 و41 م ــكام المادتي ــن أح ــتثناء م واس
ــذار. ــغ الإن ــور تبلي ــل ف ــة بالتحصي ــات المتعلق ــي إجــراء المتابع يشــرع ف

المادة 176
يدفــع بنــك المغــرب إلــى الخزينــة المبالــغ المشــار إليهــا فــي المــادة 175 أعــاه عنــد 

انتهــاء كل ســنة محاســبية.

المادة 177
ــة  ــة التأديبي ــد اســتطاع رأي اللجن ــك المغــرب، بع ــي بن تحــدد بمنشــور يصــدره وال
ــادة 173  ــي الم ــا ف ــار إليه ــات المش ــة للمخالف ــة المفصل ــان، القائم ــات الائتم لمؤسس

ــا. ــة له ــة المطابق ــات المالي ــذا العقوب أعــاه وك
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المادة 178
إذا ظــل التحذيــر أو الإنــذار المنصــوص عليهمــا علــى التوالــي فــي المادتيــن 85 و88 
أعــاه دون جــدوى، جــاز لوالــي بنــك المغــرب القيــام بمــا يلــي بعــد اســتطاع رأي 

اللجنــة التأديبيــة لمؤسســات الائتمــان:

 توقيف واحد أو أكثر من المسيرين؛ 	

 المنع أو الحد من القيام ببعض العمليات من قبل مؤسسة الائتمان؛ 	

 تعيين مدير مؤقت؛ 	

 سحب الاعتماد. 	

المادة 179
يجــوز لبنــك المغــرب أن ينشــر بجميــع الوســائل التــي يراهــا مائمــة العقوبــات 

التأديبيــة الصــادرة فــي حــق مؤسســات الائتمــان.

الباب الثاني

العقوبات الجنائية

المادة 180
ــن  ــه م ــأي وج ــاركون، ب ــن يش ــخاص الذي ــع الأش ــي جمي ــر المهن ــان الس ــزم بكتم يل
الوجــوه، فــي إدارة أو تســيير أو تدبيــر مؤسســة ائتمــان أو هيئــة معتبــرة فــي حكمهــا 
أو يكونــون مســتخدمين لديهــا وأعضــاء المجلــس الوطنــي لائتمــان والادخــار ولجنــة 
مؤسســات الائتمــان واللجنــة التأديبيــة لمؤسســات الائتمــان ولجنــة التنســيق والرقابــة 
علــى المخاطــر الشــمولية ومجلــس الإدارة ومســتخدمي الشــركة المســيرة والأشــخاص 
المكلفــون ولــو بصفــة اســتثنائية بأعمــال تتعلــق بمراقبــة المؤسســات الخاضعــة لرقابــة 
ــن  ــه م ــى، بوج ــخص يدع ــام كل ش ــه ع ــون وبوج ــذا القان ــا به ــرب عم ــك المغ بن
الوجــوه، لاطــاع علــى المعلومــات المتعلقــة بالمؤسســات المذكــورة أو لاســتغالها 
وذلــك فيمــا يتعلــق بجميــع القضايــا التــي ينظــرون فيهــا بــأي صفــة كانــت تحــت طائلــة 

العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي الفصــل 446 مــن القانــون الجنائــي.
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بالرغــم مــن أحــكام الفقــرة الســابقة، يجــوز لمؤسســات الائتمــان موافــاة وكالات 
التنقيــط بالمعلومــات التــي تخضــع لكتمــان الســر المهنــي والتــي تحتاجهــا لمتطلبــات 
عملهــا فــي التنقيــط أو الأدوات الماليــة التــي تصدرهــا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى 
ــات  ــا العملي ــذون معه ــون أو ينف ــن يبرم ــم، أو الذي ــاوض معه ــن تتف ــخاص الذي الأش

ــات: ــة لإنجــاز هــذه العملي ــا تكــون هــذه المعلومــات ضروري ــة، عندم التالي

1.  عمليات الائتمان والعمليات المتعلقة بالأدوات المالية أو بالتأمين؛

2.  أخذ مساهمة في مؤسسة ائتمان أو مراقبتها؛

3.  تفويتــات أو تحويــات أو رهــون الأصــول أو الأصــول التجاريــة أو الديــون التــي 
لهــا أو العقــود؛

4.  عقــود تقديــم الخدمــات التــي تبــرم مــع الغيــر لتعهــد إليــه بوظائــف تشــغيلية مرتبطة 
بمزاولة نشــاطها؛

5.  دراســة وإعــداد وإبــرام وتنفيــذ وتحويــل جميــع أنــواع العقــود والعمليــات عندمــا 
ــات  ــال مؤسس ــرأس م ــة ب ــاه صل ــن أع ــخاص المذكوري ــوكالات والأش ــون لل يك
ــذه  ــة له ــة فعلي ــلطة مراقب ــول س ــرة، تخ ــر مباش ــرة أو غي ــة مباش ــان بصف الائتم
الــوكالات أو الأشــخاص علــى مؤسســة الائتمــان أو لمؤسســة الائتمــان علــى هــذه 

ــخاص. ــوكالات أو الأش ال

عــاوة علــى الحــالات المذكــورة أعــاه، يجــوز لمؤسســات الائتمــان موافــاة الــوكالات 
والأشــخاص الســالف ذكرهــم بمعلومــات تخضــع لكتمــان الســر المهنــي كلمــا ســمح 

بذلــك الأشــخاص الذيــن تتعلــق بهــم هــذه المعلومــات.

ــن يتلقــون معلومــات تخضــع لكتمــان الســر  ــوكالات والأشــخاص الذي ــى ال يجــب عل
ــن  ــخاص الذي ــاة الأش ــم مواف ــوز له ــه يج ــر أن ــريتها. غي ــى س ــة عل ــي المحافظ المهن
ــات  ــا أعــاه بالمعلوم ــار إليه ــات المش ــذون العملي ــون وينف ــم ويبرم يتفاوضــون معه
المرتبطــة بهــذه العمليــات والتــي تخضــع لكتمــان الســر المهنــي وفــق نفــس الشــروط 

المشــار إليهــا فــي هــذه المــادة. 
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المادة 181
عــاوة علــى الحــالات المنصــوص عليهــا فــي القانــون، لا يجــوز الاحتجــاج بالســر 
ــي إطــار مســطرة  ــة ف ــة العامل ــى الســلطة القضائي ــك المغــرب وعل ــى بن ــي عل المهن
جنائيــة وعلــى أي ســلطة تابعــة لــدول أبرمــت اتفاقيــة ثنائيــة مــع المملكــة المغربيــة 

ــادل المعلومــات فــي المجــال الضريبــي. ــى تب تنــص عل

المادة 182
يعاقــب بالحبــس مــن ثاثــة أشــهر إلــى ســنة وبغرامــة مــن 20.000 إلــى 200.000 
درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن فقــط كل شــخص عامــل لحســابه الخــاص أو 

ــاري: ــاب شــخص اعتب لحس

 يســتعمل بغيــر حــق تســمية تجاريــة أو عنوانــا تجاريــا أو إعانــا وبصــورة عامــة  	
كل عبــارة تحمــل علــى الظــن أنــه معتمــد كمؤسســة ائتمــان أو تحــدث عمــدا فــي 

أذهــان الجمهــور التباســا حــول مزاولــة نشــاطه بصفــة قانونيــة؛

 يســتعمل جميــع الأســاليب التــي يــراد بهــا تشــكيك الجمهــور فــي صنــف مؤسســة  	
الائتمــان الممنوحــة مــن أجلهــا رخصــة الاعتمــاد.

المادة 183
يعاقــب بالحبــس مــن ســتة أشــهر إلــى ثــاث ســنوات وبغرامــة مــن 100.000 إلــى 

ــط، كل شــخص: ــن فق ــن العقوبتي 5.000.000 درهــم أو بإحــدى هاتي

 يحتــرف، بصفــة اعتياديــة، القيــام بالعمليــات المحــددة فــي المادتيــن 1 و16 أعــاه  	
مــن غيــر أن يكــون معتمــدا قانونــا باعتبــاره مؤسســة ائتمــان؛

 ينجز عمليات لم يمنح اعتماد لأجلها. 	

المادة 184
يجــوز للمحكمــة، فــي الحــالات المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن 182 و183 أعــاه، 
أن تأمــر بإغــاق المؤسســة المرتكبــة فيهــا المخالفــة وبنشــر الحكــم فــي الجرائــد التــي 

تعينهــا علــى نفقــة المحكــوم عليــه.
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المادة 185
يعاقــب كل مــن خالــف المنــع المقــرر فــي المــادة 38 أعــاه بالحبــس مــن ســتة أشــهر 
ــدى  ــم أو بإح ــى 1.000.000 دره ــن 100.000 إل ــة م ــنوات وبغرام ــاث س ــى ث إل

هاتيــن العقوبتيــن فقــط.

المادة 186
يعاقــب بغرامــة مــن 100.000 إلــى 1.000.000 درهــم كل مــن خالــف أحــكام المــادة 

44 أعــاه.

وتطبق العقوبة المذكورة كذلك على:

ــواد 93 و94 و95  ــكام الم ــق أح ــا لا يطب ــا كان أو اعتباري ــخصا ذاتي ــاهم ش  كل مس
أعــاه؛

 مســيري الأشــخاص الاعتباريــة المشــار إليهــا فــي المــادة 81 أعــاه الذيــن  	
يرفضــون تبليــغ قوائمهــا التركيبيــة إلــى بنــك المغــرب؛

 مسيري كل مؤسسة ائتمان لا يطبقون أحكام المادة 84 أعاه. 	

وفــي حالــة العــود، يعاقــب مرتكب المخالفــة بغرامة مــن 200.000 إلــى 2.000.000 
درهم.

المادة 187
يتعــرض للعقوبــات المقــررة فــي المــادة 186 أعــاه مســيرو التجمعــات الماليــة 
والشــركات الماليــة الذيــن لا يقومــون بإعــداد أو نشــر القوائــم التركيبيــة أو لا يبلغــون 

ــادة 82 أعــاه. ــكام الم ــا بأح ــة عم ــات المطلوب ــرب المعلوم ــك المغ ــى بن إل
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المادة 188
ــة مــن  ــادة 161 أعــاه بغرام ــي الم ــررة ف ــف الأحــكام المق ــب كل شــخص يخال يعاق

100.000 إلــى 1.000.000 درهــم.

وفــي حالــة العــود، يعاقــب مرتكب المخالفــة بغرامة مــن 200.000 إلــى 2.000.000 
درهم.

المادة 189
يعاقــب بالحبــس مــن ثاثــة أشــهر إلى ســنة وبغرامة مــن 200.000 إلــى 1.000.000 
درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن فقــط كل مــن خالــف أحــكام المــادة 164 أعــاه، 
ــدن  ــن ل ــزة م ــات المنج ــي العملي ــيط ف ــطة الوس ــزاول أنش ــأة ت ــير منش ــاره مس باعتب

مؤسســات الائتمــان.

المادة 190
يعاقــب بالحبــس مــن ثاثــة أشــهر إلى ســنة وبغرامة مــن 100.000 إلــى 1.000.000 
درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن فقــط كل شــخص خالــف أحــكام المــادة 166 أعــاه، 
ــدن  ــن ل ــزة م ــات المنج ــي العملي ــيط ف ــطة الوس ــزاول أنش ــأة ت ــير منش ــاره مس باعتب

مؤسســات الائتمــان.

المادة 191
ــزم،  ــل مؤسســة يل ــى 1.000.000 درهــم كل ممث ــب بغرامــة مــن 100.000 إل يعاق
ــه  ــدم إلي ــرب ويق ــك المغ ــى بن ــات إل ــق أو معلوم ــغ وثائ ــون، بتبلي ــذا القان بموجــب ه

ــر صحيحــة. ــات غي ــدا معلوم عم

وفــي حالــة العــود، يعاقــب مرتكب المخالفــة بغرامة مــن 200.000 إلــى 2.000.000 
درهــم وبالحبــس مــن ثاثــة أشــهر إلــى ســنة أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن فقط.
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المادة 192
يعتبــر فــي حالــة العــود، لأجــل تطبيــق أحــكام المــواد 187 و190 و191 أعــاه و194 
ــم  ــة ســابقة ث ــكاب مخالف ــي مــن أجــل ارت ــم نهائ ــه حك ــي حق ــاه، كل مــن صــدر ف أدن
ارتكــب مخالفــة أخــرى مــن نفــس النــوع خــال الإثنــي عشــر شــهرا المواليــة للتاريــخ 

الــذي صــار فيــه الحكــم نهائيــا.

المادة 193
ــى  ــن 182 إل ــواد م ــي الم ــا ف ــات المنصــوص عليه ــو المخالف ــع مرتكب ــن أن يتاب يمك
ــى شــكوى مســبقة أو  ــاء عل ــا أو المشــاركون معهــم بن 192 أعــاه والمســاهمون فيه
علــى مطالبــة بالحــق المدنــي صــادرة عــن بنــك المغــرب أو الجمعيــة المهنيــة المعنيــة.

المادة 194
ــركات  ــق بش ــم 17.95 المتعل ــون رق ــن القان ــن 404 و405 م ــكام المادتي ــق أح تطب
المســاهمة علــى مراقبــي الحســابات فيمــا يتعلــق بالمهــام المنوطــة بهــم المشــار إليهــا 

ــون. ــع مــن هــذا القان ــي مــن القســم الراب ــاب الثان ــي الب ف

القسم التاسع
أحكام متفرقة وانتقالية

المادة 195
تعتمــد، بقــوة القانــون، مؤسســات الائتمــان والهيئــات المعتبــرة فــي حكمهــا الخاضعــة 
لاعتمــاد التــي تــزاول فــي تاريــخ نشــر هــذا القانــون نشــاطها، عمــا باعتمــاد منــح 

بقــرار للوزيــر المكلــف بالماليــة أو بمقــرر لوالــي بنــك المغــرب.
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المادة 196
تنسخ أحكام:

 القانــون رقــم 34.03 المتعلــق بمؤسســات الائتمــان والهيئــات المعتبــرة فــي حكمهــا  	
الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1.05.178 بتاريــخ 15 مــن محــرم 1427 

)14 فبرايــر 2006(؛ 

ــن  	 ــواد 11 و22 و23 و24 و25 م ــادة 6 والم ــن الم ــة م ــرة الثالث ــادة 5 والفق  الم
 ،»OFFSHORE« القانــون رقــم 58.90 المتعلــق بالمناطــق الماليــة الحــرة
الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1.91.131 بتاريــخ 21 مــن شــعبان 1412 

)26 فبرايــر 1992(؛

 المادتيــن 4 و5 والفقرتيــن الثانيــة والثالثــة مــن المــادة 6 والمــواد 7 و13 و14 و15  	
و16 و17 والبنــد الثانــي مــن المــادة 19 والبنــود 1 و2 و3 و4 و5 و7 و10 و11 
ــق  ــم 18.97 المتعل ــون رق ــن القان ــواد 27 و28 و29 و30 م ــادة 20 والم ــن الم م
ــخ  ــم 1.99.16 بتاري ــر الشــريف رق ــذه الظهي ــرة والصــادر بتنفي بالســلفات الصغي

18 مــن شــوال 1419 )5 فبرايــر 1999(، كمــا تــم تغييــره وتتميمــه.

ــم  ــون رق ــا للقان ــة المتخــذة تطبيق ــع النصــوص التنظيمي وتظــل ســارية المفعــول جمي
ــذا  ــكام ه ــة لأح ــر المخالف ــكام غي ــع الأح ــص جمي ــا يخ ــر فيم ــالف الذك 34.03 الس

ــون. ــذا القان ــكام ه ــا لأح ــا وفق ــن تعويضه ــى حي ــون إل القان

وتعــوض الإحــالات إلــى أحــكام القانــون رقــم 34.03 المشــار إليــه أعــاه بالإحــالات 
إلــى الأحــكام المطابقــة الــواردة فــي هــذا القانــون.
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